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[د .سماعين لعبادي]

الرقابة عن طريق الدفع كآلية استجابة
لمتغيرات الواقع الدستوري في الدول
المغاربية :تونس ،الجزائر والمغرب
*

الدكتور
سماعين لعبادي

*

الملخص
استجابة للمتغريات الدستورية ،واجتاه الدول املغاربية نحو مزيد من تعزيز احلقوق
واحلريات ،تم إدراج الرقابة الدستورية عن طريق آلية الدفع لفائدة األفراد ،ضمن التعديالت
الدستورية احلديثة يف الدول املغاربية :املغرب ،اجلزائر ،تونس.
هذه اآللية ،والتي ينتظر تطبيقها سنة  2019ألول مرة ،وإن تم النص عليها دستوريا ،إال
أن النصوص الترشيعية املنظمة هلا تعرف اختالفا من حيث كيفية التطبيق ،تدور بني االنفتاح
والتضييق يف كل دولة من هذه الدول .فاملرشع التونيس وسع جمال الرقابة عن طريق الدفع
بعدم الدستورية ليشمل أي نص قانوين ،يف حني اجته كل من املرشع املغريب واجلزائري إىل ما
تبناه املرشع الفرنيس من خالل تضييق جمال الدفع لينصب فقط عىل القوانني التي متس احلقوق
واحلريات.
وامتدت حدود تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية يف اجلزائر ،لتشمل عقلنة استخدام هذه
اآللية عرب وضع نظام للتصفية عىل مستوى أكثر من مرحلة ،وبتدخل أعىل اجلهات القضائية
العادية واإلدارية ،قبل الوصول إىل املجلس الدستوري .أما يف تونس فقد اختار املرشع عدم
تدخل اهليئات القضائية والعادية ،حيث مل يضع أي نظام للتصفية ،سوى ذلك املطبق أمام
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/1/17
 أستاذ القانون الدستوري واإلداري املساعد ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة
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املحكمة الدستورية نفسها ،وهذا ما قد يؤدي إىل إغراق هذه األخرية بالطعون بعدم دستورية
القوانني.
عىل هذا األساس ،جاء هذا البحث ليبني يف البداية األسس الدستورية التي انطلقت منها
الرغبة احلقيقية يف إدراج الرقابة عىل دستورية القوانني عن طريق الدفع يف الدول الثالث.
ويوضح اآلليات املعتمدة لتجسيد هذا النوع من الرقابة ،وكيفية إثارته ،ونطاق تطبيقه .ثم يف
مرحلة ثانية ،يوضح كيفية عقلنة هذه اآللية ،والطرق التي يعتمدها القضاء الدستوري
للفصل فيها ،مع توضيح االختالفات الواردة بني النصوص القانونية هلذه الدول عىل ضوء
الترشيعات املقارنة السيام منها يف فرنسا .

المقدمة
تشهد بعض الدول العربية مستجدات وحتوالت يف جمال العدالة الدستورية التي هتدف
إىل تعزيز مقومات دولة القانون ومحاية حقوق األفراد وحرياهتم .فقد دفعت اإلصالحات
السياسية يف الدول املغاربية ،السيام منها يف املغرب ،تونس واجلزائر ،إىل امليض قدما نحو
توسيع الرقابة عىل دستورية القوانني ،استجابة للمتغريات الدستورية ،وواقع محاية احلقوق
واحلريات .فمنذ سنة  2011ولغاية اليوم ،يتعزز جمال الرقابة عىل دستورية القوانني بآليات
يتم تكريسها دستوريا ألول مرة .وتعد آلية الدفع بعدم الدستورية من أهم آليات االستجابة
القانونية ،ومن أهم إفرازات التحديث الدستوري الذي طال دساتري الدول املغاربية:
املغرب ،تونس و اجلزائر ،بداية يف سنة  2011باملغرب ،ثم تونس سنة  ،2014وأخريا
اجلزائر سنة .2016
إن تعزيز الرقابة عن طريق أسلوب الدفع من خالل فتح املجال لألفراد بالطعن يف
دستورية القوانني ،هو إنتاج طبيعي للتطور الذي مرت به آلية الرقابة عىل دستورية القوانني
يف الدول املغاربية الثالث.
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إذ يمكن الرجوع بمبدأ مراقبة دستورية القوانني يف املغرب إىل بعد االستقالل سنة
 ،1962وذلك بإحداثه لغرفة يف حظرية املجلس األعىل هي "الغرفة الدستورية" ،لكن
باختصاصات حمدودة جدا يف جمال الرقابة عىل دستورية القوانني) .(1حيث اقترصت عىل
الرقابة الوجوبية القبلية لكل من القوانني التنظيمية والقوانني الداخلية للربملان ،وهو ما تم
تكريس نطاقه وحدوده ،بعد ذلك ،يف دستوري  1970و.1972
وقد عرفت هذه الرقابة تطورا ملحوظا مع دستور  ،1992وذلك ،بإسنادها إىل هيئة
مستقلة عن التنظيم القضائي العادي ححتدَ ث هلذا الغرض هي :املجلس الدستوري ،وأضيف
إليها يف جمال هذا االختصاص إمكانية املراقبة االختيارية للقوانني العادية بإحالة من سلطات
سياسية معينة وفق رشوط حمددة ،وهو ماتم تكريسه بعد ذلك يف

دستور(2)1996

وقد تطورت العدالة الدستورية يف املغرب مع دستور  ،2011بعد أن حتول املجلس
الدستوري إىل حمكمة دستورية ،حيث تم توسيع اختصاص الرقابة ليشمل مراقبة دستورية
االتفاقيات واملعاهدات الدولية .عالوة عىل ذلك ،جعل هذه الرقابة جتمع بني الرقابة
السياسية السابقة عىل صدور األمر بتنفيذ القوانني وبني الرقابة القضائية التي تتم بواسطة
الدفع بعدم الدستورية الذي يثار أمام املحاكم أثناء النظر يف قضية بشأن القانون الذي سيطبق
يف النزاع إذا كان القانون يمس احلقوق واحلريات التي يضمنها الدستور.
أما يف تونس ،ويف  24ديسمرب  1987أقرت الدائرة اجلناحية باملحكمة االبتدائية
بالقريوان ألول مرة يف تونس حق النظر يف دستورية القوانني عند الدفع أمامها بعدم
الدستورية استنادا إىل أن هذه الرقابة إنام هي من طبيعة عمل القضاء الذي يقوم عىل تطبيق
القانون بمعناه الواسع) .(3وهو األمر الذي تكرر مع الدائرة اجلناحية األوىل ملحكمة
( )1حسن طارق ،القضاء الدستوري بني التأويل الرئايس والتأويل الربملاين ،يف الدستور املغريب املستجدات وحصيلة
التفعيل)  ،( 2017-2011املنظمة العربية للقانون الدستوري ،منشور عىل اإلنرتنت  ،ص .28
( )2ملزيد من التفصيل ،انظر يف ذلك رشيد املدور ،تطور الرقابة الدستورية يف املغرب ،جملة دراسات دستورية ،جملة
تصدر عن املحكمة الدستورية باملغرب ،املجلد الثالث ،العدد السادس ،يناير  ،2016ص .45
( )3حممد رضا بن محاد ،املبادئ األساسية للقانون الدستوري واألنظمة السياسية ،طبعة ثانية منقحة ،مركز النرش
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االستئناف بسوسة ،خاصة أن دستور غرة جوان  1959مل ينص رصاحة عىل منح أي هيئة
قضائية اختصاص النظر يف دستورية القوانني أو عىل حرماهنا منه.
لكن ما حدث بعد ذلك هو قطع الطريق أمام الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني من
خالل إحداث جملس دستوري بموجب األمر  16ديسمرب  1987ومنحه اختصاصا حمتشام
يف جمال الرقابة الدستورية ،حيث كان يقترص دوره فقط عىل إصدار اآلراء وليس القرارات.
فكان املجلس الدستوري يف تونس ينظر يف مشاريع القوانني التي يعرضها عليه رئيس
اجلمهورية من حيث مطابقتها أو مالءمتها للدستور .ويكون العرض وجوبيا بالنسبة ملشاريع
القوانني األساسية ومشاريع القوانني االستفتائية ذات األمهية الوطنية أو يف املسائل التي
تتصل باملصلحة العليا للبالد ومشاريع القوانني املتعلقة باألساليب العامة لتطبيق الدستور
وباجلنسية وباحلالة الشخصية وبااللتزامات وبضبط اجلرائم والعقوبات املنطبقة عليها
وباإلجراءات أمام خمتلف أصناف املحاكم وبالعفو الترشيعي وباملبادئ العامة لنظام امللكية
وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضامن االجتامعي).)4
ونظرا ملحدودية النجاعة والدور الذي كان يؤديه املجلس الدستوري يف تونس ،السيام
يف جمال الرقابة الدستورية ،خاصة أن هذه اهليئة ظلت مسيطرة عليها السلطة التنفيذية ،وقع
حل املجلس الدستوري بموجب املرسوم الصادر يف  23مارس  2011املتعلق بالتنظيم
املؤقت للسلط ،بعد ثورة  14جانفي . 2011
وبصدور دستور  ،2014جتاوزت تونس جتربة الرقابة السياسية عىل دستورية القوانني
وانتهجت أسلوب الرقابة القضائية من خالل إنشاء حمكمة دستورية تسهر عىل رقابة
دستورية القوانني ،انطالقا من القناعة بأن القضاء بحكم تواتره عىل تطبيق القانون يكون
أقدر عىل معرفة مدى جتاوز املرشع للحدود املرسومة له يف الدستور) .)5فضال عن إدراج آلية
اجلامعي ،2010 ،ص .279
( )4انظر املادة  72من دستور غرة جوان  1959التونيس املعدل سنة .2002
( )5عصام بن حسن ،املحكمة الدستورية ،يف قراءات يف دستور اجلمهورية الثانية ،أعامل ملتقى الدستور اجلديد
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الرقابة عن طريق الدفع وفتح املجال ألي خصم أمام أي حمكمة من الطعن يف دستورية قانون
أمام املحكمة الدستورية.
أما يف اجلزائر ،فقد تبنى املؤسس الدستوري مبدأ الرقابة عىل دستورية القوانني بمقتىض أول
دستور عرفته البالد بعد االستقالل مبارشة ،غري أنه تراجع عن ذلك يف دستور .1976
وبصدور دستور  1989بعد التحول الديمقراطي تم العودة إىل الرقابة الدستورية عن طريق
املجلس الدستوري ،وتعززت مكانة هذا األخري يف ظل دستور  1996السيام بعد زيادة
أعضائه إىل  9أعضاء ،لكن مع بقاء آلية اإلخطار التي حترك املجلس الدستوري ملامرسة الرقابة
حمدودة حمتكرة من قبل  3جهات وهي :رئيس اجلمهورية ،رئيس املجلس الشعبي الوطني،
ورئيس جملس األمة .ومع التعديل الدستوري لسنة  2016تم توسيع حق اإلخطار ليمتد إىل
الوزير األول ومخسني  50نائبا أو ثالثني  30عضوا يف جملس األمة ،مع إقرار آلية الدفع بعدم
الدستورية كآلية جديدة متكن املتقاضني من الطعن يف األحكام الترشيعية التي متس احلقوق
واحلريات التي يكفلها الدستور أمام املجلس الدستوري وفقا لرشوط حمددة.
عىل هذا األساس ،يتبني لنا اجتاه الدساتري الثالث إىل إقرار آلية الدفع بعدم الدستورية،
كآلية توسع من دائرة الطعن يف الترشيع املخالف ألحكام الدستور من قبل املتقاضني كأفراد.
واملقصود برقابة الدستورية عن طريق الدفع ذلك الطعن املوجه من قبل أحد اخلصوم أثناء
نزاع معني ضد نص قانوين يرى بأنه خمالف ألحكام الدستور.ويالحظ أن تبني هذه اآللية
جاء بعد حمدودية آليات اإلخطار الواردة يف الدساتري قبل تعديالهتا احلديثة ،التي كبلت
اهليئات املكلفة بالرقابة عىل دستورية القوانني يف الدول الثالث ،من ممارسة مهامها.
ولقد تم اإلقرار بآلية الدفع بعدم الدستورية ،التي تبنتها العديد من األنظمة املقارنة مثل
فرنسا منذ سنة  ،2008وتطورت يف بعض الدول كالكويت عندما حدث حتول يف مفهوم
املحكمة الدستورية الكويتية للطعن املبارش منذ  ،2007وهذا بعد التأسيس الدستوري
ملحاكم دستورية يف كل من املغرب وتونس ،وتوسيع تشكيلة املجلس الدستوري باجلزائر،
للجمهورية التونسية ،منشورات مدرسة الدكتوراه ،كلية صفاقس ،جممع األطرش ،مارس ،2017 ،ص.299
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هبدف تعزيز سيادة القانون ومحاية احلقوق واحلريات.
فلقد أصبح الفرد يف العامل املعارص ،يلعب دورا هاما ،ومشاركا فعاال ،يف دعم الدولة
الدستورية وتعزيز مكانتها ،وساهرا عىل محاية احلقوق واحلريات من خالل هذه اآللية التي
متكنه من الطعن يف عدم دستورية القوانني عن طريق الدفع ،وهي وسيلة رقابة الحقة دفاعية
مقررة ،تم تبنيها من قبل العديد من الدول كوسيلة لتحريك الدعوى الدستورية يف الدولة.
إن أمهية البحث يف هذا املوضوع ،تنطلق من قيمة وسيلة الدفع بعدم الدستورية كحق
دستوري مقرر للفرد سيطبق ألول مرة يف الدول املغاربية :تونس ،اجلزائر ،املغرب ،والذي
جاء استجابة للمتغريات الدستورية والقانونية احلديثة .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى،
يمثل تزامن توحيد التوجه الدستوري هلذه البلدان يف تبني هذه اآللية سببا وجيها للدراسة،
وميدانا خصبا للبحث ،طاملا أن التطبيق الفعيل لوسيلة الرقابة الدستورية عن طريق الدفع مل
حين بعد يف هذه الدول ،وهو عىل حسب القراءة األولية للنصوص الدستورية والترشيعية،
خمتلف من دولة ألخرى ،من حيث النطاق واإلجراءات.
إن أسباب التأخر يف التطبيق متباينة من دولة ألخرى ،كعدم إنشاء املحكمة الدستورية يف
تونس حلد اآلن رغم صدور القانون األسايس عدد  50سنة  2015املتعلق باملحكمة
الدستورية ،وإعالن التعديل الدستوري يف اجلزائر لسنة  2016عدم تطبيق آلية الدفع إال بعد
مرور  3سنوات من صدور الدستور اجلديد يف  7مارس  ،2016فضال عن عدم بداية عمل
املحكمة الدستورية يف املغرب هبذه اآللية ،واملعينة من قبل امللك بتاريخ  04أفريل ،2017
ليبقى االنتظار إىل غاية صدور القانون التنظيمي رقم  86.15املتعلق بتحديد رشوط
وإجراءات تطبيق الفصل  133من الدستور املغريب املتعلق بالدفع بعدم الدستورية بعد
مصادقة جملس املستشارين-الغرفة الثانية يف الربملان -عليه يف  16يناير  ،2018وهذا بعد
مصادقة جملس النواب-الغرفة األوىل يف الربملان -عىل هذا النص يف  8أغسطس .2017
كل هذا ،يدفعنا نحو تسليط الضوء عىل آلية الرقابة عن طريق الدفع والتحديات التي
ستواجه املحاكم الدستورية يف تونس واملغرب ،وكذلك املجلس الدستوري يف اجلزائر ،عند
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إثارة هذا الدفع من قبل األفراد .فتثار يف هذا اإلطار إشكالية تصور آفاق العمل هبذا اآللية
والتوقعات املحتملة يف كيفية تطبيقها وإجراءات العمل هبا طبقا ملستجدات الواقع ووفقا
للمقرتحات والنصوص القانونية التي نظمتها وستنظمها مستقبال هذه الدول املغاربية عند
دخوهلا حيز التنفيذ مقارنة بتجارب بعض األنظمة املقارنة األخرى.
وفقا هلذه اإلشكالية ،سنعتمد املنهج التحلييل واملقارن لدراسة اجلوانب القانونية التي
تثريها آلية الدفع بعدم الدستورية يف كل من الدول املغاربية :املغرب ،تونس ،اجلزائر ،طبقا
للنصوص السارية حاليا والنصوص الصادرة واملتوقع صدورها ،مع االحتكام للنظم املقارنة
التي سبق أن طبقت هذه الوسيلة ،للمقارنة والتحليل.
املبحث األول :أسس ونطاق تطبيق الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء
املطلب األول :األسس الدستورية والقانونية لتطبيق الرقابة عن طريق الدفع
املطلب الثاين :إجراءات الدفع بعدم الدستورية بني فرضيات االتساع والتضييق
الفرع األول :تضييق جمال الدفع بعدم الدستورية يف الترشيعني اجلزائري واملغريب
الفرع الثاين :اتساع جمال الدفع بعدم الدستورية يف القانون التونيس
املبحث الثاين :عقلنة آلية الدفع بعدم الدستورية وكيفيات تطبيقه
املطلب األول :حمدودية نظام التصفية يف القانونني املغريب والتونيس وأثره
الفرع األول :نظام التصفية يف القانون املغريب قبل وبعد إقرار املحكمة الدستورية بعدم
دستوريته
الفرع الثاين :حمدودية نظام التصفية يف القانون التونيس
املطلب الثاين :خيارات نظام التصفية يف القانون اجلزائري وأثره
الفرع األول :رشوط ممارسة الدفع بعدم الدستورية
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الفرع الثاين :دور املحكمة العليا وجملس الدولة يف تصفية الدفوع وإحالتها للمجلس
الدستوري
املطلب الثالث :آليات الفصل يف الدفع أمام املحكمة الدستورية وأثرها:
الفرع األول :آليات الفصل يف الدفع يف القانون املغريب
الفرع الثاين :آليات الفصل يف الدفع يف القانون التونيس
الفرع الثالث :آليات الفصل يف القانون اجلزائري

املبحث األول:
أسس ونطاق تطبيق الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء

يعد وصول الفرد إىل العدالة أداة فائقة األمهية لضامن حقوق الفرد اإلنسانية عىل الصعيد
الدستوري .وقد جاء يف تقرير املفوضية األوروبية للديمقراطية من خالل القانون ،ضمن
أعامل جلنة فينيسيا ،سنة  ،2010أن من الدول األعضاء والدول ذات صفة املراقب يف جلنة
فينيسيا ،قليلة تلك التي ال تتيح شكال عىل األقل من أشكال جلوء األفراد إىل الطعن يف
دستورية حكم عام أو حكم خاص .وهذه الدول هي اجلزائر واملغرب وهولندا وتونس(.)6
لكن ،بعد التغريات الدستورية التي شهدهتا املنطقة املغاربية ،بداية منذ سنة  2011يف
املغرب ،تونس يف  ،2014واجلزائر يف سنتي  2011و  ،2016انتقلت هذه الدول إىل
تصنيف تلك الدول التي تتيح للفرد مبارشة الطعن يف نصوص قانونية يرى بأهنا خمالفة
ألحكام الدستور ،ولكن برشوط وضوابط خمتلفة حسب دستور كل دولة ،مثلام فعلت فرنسا
سنة ( 2008املطلب األول).

( )6انظر يف ذلك تقرير املفو ضية األوروبية للديمقراطية من خالل القانون (جلنة فينيسيا) ،دراسة حول إمكانية وصول
األفراد إىل العدالة الدستورية سرتاسبورغ يف  17يناير  .2011ص  .4تقرير منشور عىل الرابط اإللكرتوين :
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)039rev-ar

تاريخ االطالع عىل التقرير .2018/02/04 :
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وعىل الرغم من اشرتاك هذه الدول يف بعث الرقابة عن طريق الدفع دستوريا ،أي انطالقا
من قاعدة دستورية جديدة مل تكن موجودة سابقا ،فإن جمال إثارته خمتلف ،يدور بني فرضية
الضيق واالتساع يف التطبيق (املطلب الثاين).

املطلب األول:
األسس الدستورية والقانونية للرقابة عن طريق الدفع

تعد آلية الرقابة عن طريق الدفع آلية دستورية ،ستساهم يف تيسري ولوج املتقاضني إىل
القضاء الدستوري ،ويمكنهم يف إطار املنظومة القانونية ،من تطهري الرتسانة الترشيعية مما قد
يشوهبا من مقتضيات غري دستورية .هذه األمهية ،تربر اجتاه الدساتري املغاربية لكل من
تونس ،املغرب واجلزائر إىل تبنيها .فاهلدف األسايس هو كيفية الوصول إىل إقامة توازن بني
توفري احلامية الكاملة للحقوق واحلريات التي يضمنها الدستور وحتقيق النجاعة القضائية.
وبالرجوع للدساتري احلديثة املنظمة للرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية يف الدول
املغاربية الثالث ،وبالعودة إىل الدستور املغريب لسنة  ،2011فقد تم إحداث حمكمة دستورية،
والتي من بني اختصاصاهتا النظر يف كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون ،أثري أثناء النظر يف
قضية ،وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون ،الذي سيطبق عىل النزاع ،يمس احلقوق
واحلريات التي يضمنها الدستور(.)7
كام أشار الدستور املغريب ،إىل أنه ال يمكن إصدار األمر بتنفيذ مقتىض تم الترصيح بعدم
دستوريته عىل أساس الفصل  132من هذا الدستور ،وال تطبيقه ،وينسخ كل مقتىض تم
الترصيح بعدم دستوريته عىل أساس الفصل  133من الدستور ،ابتداء من التاريخ الذي
حددته املحكمة الدستورية يف قرارها .وال تقبل قرارات املحكمة الدستورية أي طريق من
طرق الطعن ،وتلزم كل السلطات العامة ومجيع اجلهات اإلدارية والقضائية (.)8

( )7انظر الفصل  133من الدستور املغريب لسنة  ،2011الصادر بموجب ظهري رشيف رقم  1.11.91الصادر يف 29
يوليو  ،2011اجلريدة الرسمية عدد  5964مكرر ،الصادرة بتاريخ  30يوليو .2011
( )8انظر املادة  134من الدستور املغريب.
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وقد صدر القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة الدستورية ،والذي أحال
مسألة التفصيل يف اختصاص املحكمة يف النظر يف كل دفع بعدم دستورية قانون إىل قانون
تنظيمي آخر مستقل).(9
لقد دام انتظار القانون التنظيمي طويال ،إىل غاية  16يناير  2018تاريخ مصادقة جملس
املستشارين عليه .وهو مرشوع القانون التنظيمي رقم  15.86املتعلق بتحديد رشوط
وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون والذي ينتظر صدوره( ،)10بعد فحصه من قبل
املحكمة الدستورية(.(11
أما يف تونس ،فقد نص الدستور التونيس لسنة  2014عىل تأسيس حمكمة دستورية،
وهي هيئة قضائية ختتص دون سواها بمراقبة دستورية القوانني طبقا ملا ييل(:)12
مشاريع القوانني بناء عىل طلب من رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة أو ثالثني
عضوا من أعضاء جملس نواب الشعب يرفع إليها يف أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ
مصادقة املجلس عىل مرشوع القانون أو من تاريخ مصادقته عىل مرشوع قانون يف
صيغة معدلة بعد أن تم رده من قبل رئيس اجلمهورية.
مشاريع القوانني الدستورية التي يعرضها عليها رئيس جملس نواب الشعب حسبام
هو مقرر بالفصل  144أو ملراقبة احرتام إجراءات تعديل الدستور،
املعاهدات التي يعرضها عليها رئيس اجلمهورية قبل ختم مرشوع قانون املوافقة
عليها،
القوانني التي حتيلها عليها املحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد
( )9انظر املادة  28من القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة الدستورية ،اجلريدة الرسمية عدد 6288
الصادرة بتاريخ  4سبتمرب .2014
( )10انظر مرشوع القانون التنظيمي رقم  86.15املتعلق بتحديد رشوط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون .املوافق
عليه من قبل جملس النواب يف  8غشت  .2017واملوافق عليه من قبل جملس املستشارين بتاريخ  16يناير .2018
( )11انظر قرار املحكمة الدستورية باملغرب رقم  18.70الصادر يف  06مارس .2018
( )12انظر املادة  120من دستور تونس لسنة  2014املصادق عليه بتاريخ  26يناير .2014
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اخلصوم يف احلاالت وطبق اإلجراءات التي يقرها القانون،
النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس املجلس.
وهنا جيب التنويه بأن مسار تطور الرقابة عىل دستورية القوانني ،عرف بموجب هذا
الدستور حتوال جذريا ،السيام بعد إدراج الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية ،كمهام
أساسية ،ضمن اختصاص املحكمة الدستورية ،بعدما وصفت التجربة يف هذا الشأن
بالفاشلة ،قبل صدور دستور .2014
أما عن جمال اختصاص املحكمة الدستورية ،عند فصلها يف الدفع بعدم دستورية قانون،
فإن نظرها يقترص عىل املطاعن التي متت إثارهتا ،وتبت فيها خالل ثالثة أشهر قابلة للتمديد
لنفس املدة مرة واحدة ،ويكون ذلك بقرار مع ّلل .وإذا قضت املحكمة الدستورية بعدم
الدستورية فإنه يتوقف العمل بالقانون يف حدود ما قضت به (. )13
وقد صدر القانون األسايس عدد  50لسنة  ،2015الذي نظم الرقابة عن طريق الدفع
ضمن أحكام القسم الرابع املتعلق بمراقبة دستورية القوانني ( .)14حيث أكدت املادة  54منه
عىل أنه للخصوم يف القضايا املنشورة يف األصل أمام املحاكم أن يدفعوا بعدم دستورية
القانون املنطبق عىل النزاع.
أما يف اجلزائر ،فقد تم إدراج الرقابة عن طريق الدفع يف التعديل الدستوري لسنة
 .)15(2016حيث صار باإلمكان إخطار املجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء عىل
إحالة من املحكمة العليا أو جملس الدولة ،عندما يدعي أحد األطراف يف املحاكمة أمام جهة
قضائية أن احلكم الترشيعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك احلقوق واحلريات التي
( )13انظر املادة  123من دستور تونس لسنة .2014
( )14انظر فصول املواد من الفصل  54إىل غاية الفصل  61من القانون األسايس عدد  50لسنة  2015املؤرخ يف 3
ديسمرب  2015املتعلق باملحكمة الدستورية.
( )15انظر القانون رقم  01-16املؤرخ يف  6مارس  2016املتضمن التعديل الدستوري يف اجلزائر ،اجلريدة الرسمية
عدد  14سنة .2016
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يضمنها الدستور(.)16
عندما حُيطر املجلس الدستوري عىل أساس املادة  188املنصوص عليها أعاله ،أي
الرقابة عن طريق الدفع فإن قراره يصدر خالل األشهر األربعة ( )4التي تيل تاريخ إخطاره.
ويمكن متديد هذا األجل مرة واحدة ملدة أقصاها أربعة ( )4أشهر ،بناء عىل قرار مس ّبب
من املجلس ويبلغ إىل اجلهة القضائية صاحبة اإلخطار(.)17
كام أنه إذا اعترب املجلس الدستوري أن نصا ترشيعيا ما غري دستوري عىل أساس املادة
188أعاله ،فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي حيدّ ده قرار املجلس الدستوري(.)18
وقد أحال الدستور اجلزائري عملية تنظيم الرقابة الدستورية عن طريق الدفع إىل قانون
عضوي يصدر الحقا ( .)19وبالفعل ،صدر القانون العضوي رقم  16-18سنة ،2018
الذي حيدد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية).(20
كام أشار الدستور اجلزائري يف األخري ،أنه ريثام يتم توفري مجيع الظروف الالزمة لتنفيذ أحكام
( )16املالحظ ،من خالل االطالع عىل الدستور اجلزائري ،أنه يقرتب كثريا من الصياغة التي اعتمدها الدستور الفرنيس،
الذي أدرج آلية الدفع ضمن أحكامه بمناسبة تعديل الدستوري سنة .2008
L'article 61-1 de la Constitution française :
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition
législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut
être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans
un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
L'article 188 de la Constitution algérien :
Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception d'inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour
suprême ou du Conseil d'Etat, lorsque l'une des parties au procès soutient devant une juridiction que la
disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution. Les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'alinéa ci-dessus sont fixées par une
loi organique.

( )17انظر الفقرة الثانية من املادة  189من الدستور اجلزائري لسنة .2016

( )18انظر الفقرة الثانية من املادة  191من الدستور اجلزائري لسنة .2016
( )19انظر املادة  188من الدستور اجلزائري لسنة .2016
( )20انظر القانون العضوي رقم  16-18املؤرخ يف  2سبتمرب  2018املحدد لرشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم
الدستورية ،اجلريدة الرسمية عدد  ،54صادرة بتاريخ  5سبتمرب .2018
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املادة  188من الدستور واملتعلقة بالرقابة عن طريق الدفع ،وعمال عىل ضامن التكفل الفعيل بذلك،
فإن اآللية التي نصت عليها هذه املادة سوف توضع بعد أجل ثالث ( )3سنوات من بداية رسيان
هذه األحكام .وهذا ما أكده القانون العضوي رقم  16-18املحدد لرشوط وكيفيات تطبيق الدفع
بعدم الدستورية والذي سيرسي ابتداء من تاريخ  7مارس .2019
وعىل الرغم من نجاح التأسيس الدستوري للرقابة عن طريق الدفع ،عىل مستوى الوثيقة
الدستورية ،فإن آلية تطبيقه عرفت تأخرا ملحوظا ،حلد اآلن .ففي املغرب تم اعتامد الرقابة
عن طريق الدفع دستوريا سنة  ،2011وبقي مرهونا بتنزيل األحكام املتعلقة بكيفية تطبيقه،
واملتمثلة يف القانون التنظيمي  ،86.15والذي حظي أخريا باملصادقة من قبل جملس
املستشارين بتاريخ  ،2018/01/16ولكنه مل يصدر بعد ،خاصة بعد صدور قرار املحكمة
الدستورية وإقرار عدم دستورية العديد من مواده.
أما يف تونس ،فقد عرفت هذه التقنية الدستورية تأخرا بسبب عدم تنصيب املحكمة
الدستورية ( ،)21عىل الرغم من صدور القانون األسايس املنظم لعملها منذ سنة  .2015وهذا
بسبب توزيع التشكيلة عىل ثالث جهات من بينها املجلس األعىل للقضاء ،الذي يعرف
انسدادا كبريا ،تسبب يف تأخر انتخاب األعضاء األربع املكونني للمحكمة الدستورية حلد
اآلن .وال يمكن التكهن ببداية العمل بآلية الرقابة عن طريق الدفع .عىل عكس ما جرى يف
فرنسا ،التي تبنت هذه اآللية بموجب التعديل الدستوري لسنة  2008بموجب املادة -61
 1منه .ودخلت حيز التنفيذ يف  01مارس  2010بموجب القانون العضوي -1523
 . )22(2009أي بعد مرور سنتني فقط من تأسيسه دستوريا .ولكن ،كانت التسمية املعتمدة
يف فرنسا خمتلفة ،حيث تسمى :باملسألة الدستورية ذات األولوية  ،QPCوبررها بعض الكتاب
( )21عىل الرغم من وجود هيئة وقتية ملراقبة دستورية القوانني إىل حني تنصيب املحكمة الدستورية ،فإهنا المتلك صالحية
الرقابة عن طريق الدفع ،فقد تم إحداث هذه اهليئة بمقتىض القانون األسايس عدد  14لسنة  ،2014املتعلق باهليئة الوقتية
ملراقبة دستورية مشاريع القوانني ،وقد كانت مهمتها فقط مراقبة دستورية مشاريع القوانني.
)22( Article 05 de la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article
61-1 de la Constitution.
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بكون التعديل الدستوري مل يأخذ بنظام الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية الذي مؤداه
أن املحكمة التي أثري أمامها الدفع بعدم الدستورية تقوم هي نفسها بالفصل فيه ،ولكن أخذ
بنظام ُيول لقايض املوضوع الذي تثار أمامه املسألة األولية بعدم الدستورية بإحالة هذه
املسألة إىل جملس الدولة أو املحكمة العليا ،اللتني تقدران مدى جدية هذه املسألة .ففي هذه
احلالة ال تطبق القاعدة التي مؤداها أن قايض الدعوى هو قايض الدفع(.)23
أما يف اجلزائر ،فإن موقف املؤسس الدستوري كان واضحا منذ البداية ،عندما أشار
رصاحة أن بداية تطبيق هذه اآللية يكون بعد ثالث سنوات من التعديل الدستوري لسنة
 ،2016خاصة بعد صدور القانون العضوي املحال إليه واملنظم للرقابة عن طريق الدفع.

املطلب الثاين:
إجراءات الدفع بعدم الدستورية
بني فرضيات االتساع والتضييق

تم إرساء الرقابة عن طريق الدفع بصفة جلية يف الواليات املتحدة األمريكية من خالل
القرار الذي أصدرته املحكمة العليا برئاسة مارشال سنة  1803يف قضية ماربوري ضد
ماديسون ،وقضت فيها بعدم مطابقة قانون احتادي للدستور وباختصاص القضاء بالنظر يف
أمر هذه الرقابة (.)24
والرقابة عىل دستورية القوانني عن طريق الدفع الفرعي هي دائام رقابة الحقة ألنه
يفرتض وجود دعوى منظورة أمام قاض خمتص ،ومطبق عليها أحد القوانني النافذة .وبالتايل
هي رقابة ملموسة ألهنا تتعلق بفحص دستورية قانون مطبق عىل دعوى أو خالف حمدد (.)25
( )23حممد حممد عبد اللطيف ،املجلس الدستوري يف فرنسا والتعديل الدستوري يف  23يوليو  ،2008جملة احلقوق
الكويتية ،املجلد  ،34العدد  ،2010 ،3ص .47
( ) 24ملزيد من التفصيل ،انظر  :حممد رضا بن محاد ،املبادئ األساسية للقانون الدستوري واألنظمة السياسية ،مركز النرش
اجلامعي ،الطبعة الثانية ،تونس ،2010 ،ص .267
( ) 25سام دلة ،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية دراسة النظام الدستوري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
جامعة الشارقة ،2014 ،ص.71
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والرقابة عن طريق الدفع الفرعي إما أن تكون رقابة شائعة ،وهو األسلوب األمريكي يف
الرقابة عىل دستورية القوانني ،وإما أن تكون رقابة مركزة وهو األسلوب أو النموذج
األورويب .والفرق بينهام يكمن يف كون األسلوب األمريكي يسمح للمحاكم املثار أمامها
الدفع بعدم الدستورية بنفسها بالنظر والفصل فيه قبل الفصل النهائي يف الدعوى الرئيسية،
أما يف األسلوب األورويب ،فإن املحاكم التي أثري أمامها الدفع بمناسبة النظر يف نزاع معني
التفصل يف الدفع ،وإنام حتيله إىل القضاء الدستوري املختص(. )26
وبالنظر إىل النصوص املنظمة للرقابة عن طريق الدفع يف املغرب ،تونس واجلزائر ،فقد
تم اعتامد النموذج األورويب ،حيث ال يمكن أن تفصل املحاكم يف املسألة الدستورية ،وإنام
يقترص دورها عىل اإلحالة ،ولكن بإجراءات خمتلفة.

الفرع األول:
تضييق جمال الدفع بعدم الدستورية
يف الترشيعني املغريب واجلزائري

أشار الدستور املغريب رصاحة ،أن الرقابة عن طريق الدفع جيب أن تكون منصبة عىل
قانون ،وأن هذا القانون يمس احلقوق واحلريات التي يضمنها الدستور .وهذا ما أكده
القانون التنظيمي رقم  86.15املنظم هلذه اآللية ،الذي وضح املقصود بالقانون ،وذكر
رصاحة أنه كل مقتىض ترشيعي يراد تطبيقه يف دعوى معروضة عىل املحكمة ،ويدفع طرف
من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إىل خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من احلقوق أو حرية
من احلريات التي يضمنها الدستور(.)27
أما يف النظام اجلزائري ،فقد كان الدستور واضحا منذ البداية ،باختيار املصطلح األنسب
والبعيد عن أي تأويل ،فقد اختار مصطلح احلكم الترشيعي »  ، « disposition législativeمثلام
(  )26سام دلة ،نفس املرجع السابق ،ص .74-73
(  )27انظر الفقرة أ من املادة  02من القانون التنظيمي رقم  86.15املتعلق بتحديد رشوط وإجراءات الدفع بعدم
دستورية قانون.
[العدد الحادي والثمانون – جمادى األولى 1441هـ – يناير ]2020
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اعتمده املؤسس الدستوري الفرنيس يف أحكام املادة  .1-61حيث سيشمل نطاق التطبيق
الترشيع دون اللوائح .بل أكثر من ذلك ،سعى كل من الترشيعني املغريب واجلزائري ،إىل ضبط
نطاق التطبيق بشكل أكرب ،لتشمل عملية الرقابة املثارة عن طريق الدفع فقط تلك الترشيعات
التي متس احلقوق واحلريات التي يضمنها الدستور ،وبالتايل شمل التضييق فئة القوانني بدرجة
أوىل ،دون غريها ،ثم ضيق بدرجة ثانية من نطاق القوانني ،التي لن تكون كلها مشمولة هبذا
اإلجراء ،ليقترص األمر فقط عىل القوانني التي متس احلقوق واحلريات التي يضمنها الدستور.
فاحلكم الت رشيعي أو القانون املشار إليه ،يشمل تلك القوانني املصوت عليها من قبل
الربملان كالقوانني العادية ،أو األوامر املصادق عليها من قبل الربملان .ويستثنى بالتايل من
الرقابة :األوامر التي مل يصادق عليها الربملان بعد ،واملراسيم والقرارات الفردية ،ألهنا تعترب
أعامال إدارية ختضع لرقابة القضاء اإلداري).(28
املالحظ ،أن املؤسسني الدستوريني اجلزائري واملغريب ،تأثرا بام انتهجه املؤسس
الدستوري الفرنيس بشكل كبري .والواضح أن التغيريات الدستورية اهلادئة ،يف ظل تواجد
السلطة القائمة وبمبادرة منها ،اختارت النمط العقالين يف اعتامد أسلوب الرقابة الدستورية
عن طريق الدفع ،وهذا هبدف تكريس وتعزيز محاية احلقوق واحلريات باألساس ،بدال من
االنسياق نحو فتح جمال فحص دستورية القوانني دون قيد يذكر ،أو جمال حمدد.
أما عن جمال احلقوق واحلريات التي تكون حمال للرقابة ،فقد اشرتكت الدساتري الثالث
لكل من اجلزائر وفرنسا واملغرب ،يف تقييد جمال الرقابة بتلك احلقوق واحلريات املضمونة يف
الدستور .لكن هل املقصود هنا الدستور بمفهومه الشكيل أم بمفهومه املادي؟
( )28انظر يف ذلك التوضيح الوارد من قبل املجلس الدستوري الفرنيس عىل موقعه اإللكرتوين فيام يتعلق بمفهوم احلكم الترشيعي:
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-deconstitutionnalite/decouvrir-la-qpc/12-questions-pour-commencer.47107.html#1.
Il s'agit d'un texte adopté par l'autorité détenant le pouvoir législatif. C'est donc essentiellement un texte
voté par le Parlement (loi, loi organique ou ordonnance ratifiée par le Parlement). Ce peut-être aussi une
loi du pays de Nouvelle-Calédonie.
Les ordonnances qui n'ont pas été ratifiées, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles ne
peuvent donc pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (ce sont des actes
administratifs dont le contrôle relève de la compétence des juridictions administratives).
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هذا التساؤل كان مطروحا يف فرنسا ،وتم الفصل فيه من قبل املجلس الدستوري
الفرنيس ،الذي اعترب احلقوق واحلريات املضمونة بالدستور ،هي تلك التي تظهر يف دستور
 1958بمختلف تعديالته ،والنصوص التي حتيل إليها ديباجة الدستور لسنة  ،1958بام فيها
إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لسنة  1789أو مقدمة دستور  ،1946واملبادئ األساسية
للجمهورية الفرنسية التي حييل إليها ديباجة دستور  ،1946وميثاق البيئة لسنة )29(.2004

وبالنسبة للجزائر ،فإن للمجلس الدستوري سوابق ،السيام أنه وسع من الكتلة
الدستورية إىل أبعد احلدود بمناسبة فصله يف خمتلف اإلخطارات املوجهة إليه .حيث كانت
القواعد املرجعية التي يستند عليها إلصدار قراراته وآرائه متتد من الدستور إىل الديباجة إىل
املعاهدات الدولية بل وحتى األعراف الدبلوماسية (.)30
كام أكد الدستور املغريب لسنة  ،2011عىل أن التصدير أو الديباجة جزء ال يتجزأ من
الدستور ،وبالتايل فهي معنية بالرقابة عن طريق الدفع.

)29( Les droits et libertés garantis par la Constitution sont les droits et libertés qui figurent dans :
La Constitution du 4 octobre 1958 telle que modifiée à plusieurs reprises; par exemple l'autorité
;)judiciaire, gardienne de la liberté individuelle (article 66
- les textes auxquels renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, à savoir:
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
le Préambule de la Constitution de 1946,
les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (auxquels renvoie le Préambule de la
Constitution de 1946); par exemple, la liberté d'association ou la liberté d'enseignement,
la Charte de l'environnement de 2004.

انظر يف ذلك املوقع اخلاص باملجلس الدستوري الفرنيس:

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-deconstitutionnalite/decouvrir-la-qpc/12-questions-pour-commencer.47107.html#10

( )30عامر عباس ،انفتاح القضاء الدستوري عىل املتقاضني ومسامهته يف تنقية النظام القانوين من القوانني املاسة باحلقوق
واحلريات يف الدساتري املغاربية :اجلزائر ،تونس ،املغرب أنموذجا ،جملة املجلس الدستوري ،اجلزائر ،العدد ،2016 ،7
ص .34
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الفرع الثاين:
اتساع جمال الدفع بعدم الدستورية يف القانون التونيس
الدستور التونيس مل يتضمن أي حتديد للقوانني التي يمكن أن تكون حمال للرقابة عن
طريق الدفع من قبل اخلصوم ،عند نظر املحاكم يف النزاعات املنشورة أمامها.
حيث نصت املادة  120من دستور  2014عىل أن املحكمة الدستورية ختتص دون سواها
يف مراقبة دستورية القوانني التي حتيلها عليها املحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من
أحد اخلصوم يف احلاالت وطبق اإلجراءات التي يقرها القانون.
وهذا معناه ،أن املؤسس الدستوري ترك األمر للسلطة الترشيعية عند إعداد القانون
األسايس املتعلق باملحكمة الدستورية لتوضيح ذلك ). (31
لكن ،بالرجوع إىل أحكام القانون األسايس عدد  50الصادر سنة  2015املتعلق باملحكمة
الدستورية ،فقد بينت أنه للخصوم يف القضايا املنشورة يف األصل أمام املحاكم أن يدفعوا
بعدم دستورية القانون املنطبق عىل النزاع(.)32
طبقا هلذه القاعدة ،فإن القانون املحتمل الطعن يف عدم دستوريته ،ليس له أي حدود .وهذا
معناه أن املرشع التونيس فتح املجال أمام املتقاضني يف أي نزاع مطروح أمام العدالة ،للطعن يف
عدم دستوريته دون قيد أو رشط ،عىل عكس ما تم تبنيه يف اجلزائر أو املغرب وفرنسا.
فمصطلح القانون املعتمد يف القانون األسايس عدد  ،50يشمل مجيع القوانني التي متت املصادقة
عليها ،بام فيها القوانني القديمة والتي ال تزال سارية املفعول حتى بعد صدور دستور .2014
إن تقنية الدفع بعدم الدستورية ،هبذا الشكل ،متثل ثورة قانونية حقيقية ،فيمكن ألي
متقاض بمناسبة أي نوع من الدعاوى ،أن يتقدم هبذا النوع من الدفوع ضد أي قانون يرى
( )31حممد النيفر ،املحكمة الدستورية يف ظل دستور  ،2014جملة دراسات قانونية ،كلية صفاقس ،العدد ،2015 ،22
ص .198
( )32انظر املادة  54من القانون األسايس عدد  50املتعلق باملحكمة الدستورية يف تونس.
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بأنه غري دستوري ،بام يفيد أن هذه اآللية أو التقنية هلا مفعول رجعي عىل القوانني النافذة.
ربام جيد تربير عدم اعتامد املرشع أي حتديد ملجال القوانني املعنية بالرقابة عن طريق الدفع،
عىل عكس ما جرى يف فرنسا واملغرب واجلزائر ،يف رضورة تطهري النظام القانوين التونيس
من عدم الدستورية التي تشوبه ،ذلك أن إرساء آلية الدفع بعدم الدستورية ،قد جيد تربيره يف
سدّ الثغرات التي تواصلت يف النظام التونيس منذ عقود خلت ،خاصة يف ظل النظام السابق.
عىل هذا األساس ،فقد تركت السلطة الترشيعية جمال إعامل الرقابة عن طريق الدفع
مفتوحا عىل مرصاعيه ،ربام انتقاما من النظام الذي كان سائدا قبل  ،2011السيام أن دور
املجلس الدستوري يف تلك الفرتة كان ضعيفا مؤسساتيا ووظيفيا (. )33
وإذا فرسنا مصطلح القانون ،الوارد يف الدستور وكذلك القانون األسايس املنظم
للمحكمة الدستورية ،قد يكون املقصود منه ،أي نص قانوين ،سواء كان ترشيعيا أو الئحيا.
( ... )33تقرأ تارخييا مراقبة الدستورية يف تونس من العبارات الثالث التي خل ص اها أستاذ القانون الدستوري عبد الفتاح
عمر تطور التجربة السابقة يف مراقبة الدستورية وهي السكوت ،والرفض ،والفشل  .فأما السكوت فهو باألساس سكوت
املرشع التأسييس لدستور  1959عن هذه الرقابة وقد امتد إىل مرحلة ما بعد التأسيس ورافقه سكوت ترشيعي عن هذه
املسألة ر غم أن التاريخ الدستوري يشهد ببوادر رقابة الدستورية يف أحكام دستور  1861الذي عهد إىل املجلس األكرب
بمعارضة ختم القوانني التي ختالف الدستور أو متس من مبادئه .لكن كام نعلم رسعان ما تم تعطيل العمل بالدستور
املذكور وتبددت مؤسساته ولعل ما دعم السكوت هو حتفظ القضاء اهذا اخلصوص باستثناء حماوالت منفردة لقبول الدفع
بعدم الدستورية رسعان ما تم نقضها من قبل حمكمة التعقيب .وأما الرفض فقد جتىل مع العدول عن مرشوع القانون
الدستوري املقدم إىل الربملان سنة  1971بام يف ذلك ما تعلق منه بإحداث املجلس الدستوري بسحبه من قبل احلكومة
باعتبار أن النواب رأوا آنذاك أن الضامن الوحيد الحرتام الدستور هو رئيس اجلمهورية عىل معنى الفصل  41من دستور
 .1959وأما الفشل فقد كان حليف املجلس الدستوري والذي ولئن تطور ليبلغ مرتبة دستورية فإن رقابته عىل القوانني
بقيت دون املأمول فلم حتقق غاياهتا لعدة اعتبارات .ورغبة يف القطع مع املايض فقد حظيت مراقبة الدستورية بمكانة
مرموقة يف الدستور اجلديد وجتسمت من خالل التنصي ص عىل املحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة جتمع بني الرقابة
املسبقة عىل مشاريع القوانني والرقابة الالحقة عن طريق الدفع بعدم الدستورية إضافة إىل مهامها األخرى التي أسندها
هلا الدستور وقد منحها اآلليات التي من شأهنا أن تضمن هلا النجاعة واملصداقية ."...ملزيد من التفصيل  :انظر تقرير جلنة
الترشيع العام ملجلس النواب نوفمرب  2015تونس ،ص  .3 ،2تقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوين ملجلس نواب
الشعبhttp://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=91247&code_exp=1&langue=1 :
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ما جيعل جمال الرقابة مفتوحا لكل أنواع النصوص القانونية .وهو ما تم تبنيه يف مرص ،حيث
نجد أن الدفع بعدم الدستورية أو اإلحالة من جانب قايض املوضوع أو التصدي من جانب
املحكمة الدستورية العليا يتعلق بالنصوص الترشيعية والالئحية .كام مل يقترص نطاق الدفع
عىل تلك النصوص الترشيعية أو الالئحية التي تتضمن انتهاكا للحقوق واحلريات التي
يضمنها الدستور ،مثل ما فعل كل من املؤسس الدستوري الفرنيس ،اجلزائري ،واملغريب ،بل
يتعلق األمر بكل النصوص التي يمكن أن تتعارض مع أحكام الدستور(.)34
وإذا التزمنا بحرفية النص الوارد يف الدستور ،فال يمكن النظر يف النصوص القانونية
األخرى ،كاللوائح .فالطعن بعدم الدستورية ينصب عىل قانون صادر يف اجلريدة الرسمية.
ولكن رغم ذلك ،فإن توسيع الرقابة ليشمل مجيع القوانني ،من قبل املحكمة الدستورية،
يعترب عمال صعبا ،يوحي بفتح ورشة إلصالح النصوص املوروثة ،مما سيشكل عبئا كبريا عىل
عاتق هذه املحكمة التي تأخر تنصيبها.

املبحث الثاين:
عقلنة آلية الدفع بعدم الدستورية وكيفيات تطبيقه

إن التجارب الدستورية عرب العامل عىل مستوى املحاكم أو املجالس الدستورية
القائمة يف الدول التي سبقت الدول املغاربية ،تتفق عىل تنظيم آليات الدفع ،وعقلنتها بشكل
يوازن بني االستقرار القانوين وحتقيق األمن القانوين ومحاية احلقوق واحلريات .لكن املالحظ
أن النظامني املغريب والتونيس ،أخذا مسارا متميزا ،من خالل اعتامد نظام تصفية حمدودا
(املطلب األول) ،عىل عكس ما تبناه املؤسس الدستوري اجلزائري (املطلب الثاين) .لتلتقي
يف األخري ،نتائج اإلعامل بالدفع أمام املحكمة الدستورية وأثرها يف الدول املغاربية وتتفق مع
بعضها ،السيام يف األثر املرتتب عن عدم دستورية القانون املثار ضده الدفع (املطلب الثالث).

( )34رشيف يوسف خاطر ،املسألة الدستورية األولية ،دراسة مقارنة ،دار الفكر والقانون ،املنصورة ،2015 ،ص .64
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[د .سماعين لعبادي]

املطلب األول:
حمدودية نظام التصفية يف املغرب وتونس وأثره
أقر يف البداية املرشع املغريب نظاما لتصفية الدفع بعدم الدستورية عىل مرحلتني بعد
املصادقة عليه من الربملان وقبل عرضه عىل املحكمة الدستورية ،لكن هذه األخرية ،رفضت
ذلك واعتربته اعتداء عىل صالحياهتا الدستورية ،مما يلزم املرشع نحو تبني نظام آخر للدفع
بعدم الدستورية (الفرع األول) ،يتم تطبيقه عىل مستوى املحكمة الدستورية ذاهتا مثلام سار
عىل ذلك املرشع التونيس (الفرع الثاين).

الفرع األول:
نظام التصفية يف القانون املغريب قبل وبعد إقرار
املحكمة الدستورية بعدم دستوريته

لقد تبنى املرشع املغريب بعد مصادقة الربملان بغرفتيه عىل القانون التنظيمي  86.15نظام
تصفية الدفع بعدم الدستورية عىل مستوى اجلهات القضائية قبل الفصل يف أصل النزاع هبدف
جتنيب املحكمة الدستورية حالة تضخم عدد القضايا املحتمل إحالتها عليها (أوال) ،إال أن
هذه األخرية اعتربت أن هذا النظام غري دستوري ،ألنه خالف قاعدة جوهرية رصحية تتعلق
باالختصاص املعد من النظام العام ،عىل اعتبار أهنا هي الوحيدة املختصة بذلك (ثانيا).
أوال :خيارات التصفية قبل إقرار عدم دستوريته من قبل املحكمة الدستورية
انتهج املرشع املغريب بعد مصادقة الربملان بغرفتيه عىل القانون التنظيمي  86.15املتعلق
برشوط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية ،هنج التصفية عىل مرحلتني ،قبل وصول الدفع
إىل املحكمة الدستورية ،بداية عند إثارة الدفع أمام أي حمكمة يف اململكة املغربية ( ،)1ثم أمام
حمكمة النقض التي تراقب مدى جدية الدفع قبل إحالته للمحكمة الدستورية (.)2
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( - )1تصفية الدفع بعدم الدستورية أمام املحكمة الفاصلة يف أصل النزاع:
وفقا للقانون التنظيمي  86.15قبل إعالن عدم دستورية العديد من أحكامه من قبل
املحكمة الدستورية ،كانت عملية التصفية تبدأ من املحكمة ،حيث جيب عليها أن تتأكد من
استيفاء الدفع بعدم دستورية القانون املثار أمامها ،يف أجل أقصاه  8ثامنية أيام من تاريخ إثارته
أمامها.
ويف هذه احلالة توقف املحكمة التي أثري أمامها الدفع البت يف الدعوى .وهنا يقترص دور
املحكمة ،عىل التأكد من استيفاء رشوط الدفع بعدم الدستورية التالية (:)35
أن يكون الدفع بعدم الدستورية مقدما عن طريق مذكرة كتابية بصفة مستقلة ،مرفقة
بنسخ منها مساوية لعدد األطراف ،وعند االقتضاء ،بأية وثيقة أخرى يرغب الطرف
املعني يف اإلدالء هبا أمام املحكمة،
أن تكون املذكرة موقعة من قبل الطرف املعني أو من قبل حمام مسجل يف جدول هيئة
املحامني باملغرب،
أن تؤدى عنها بكتابة ضبط املحكمة املثار أمامها الدفع مامل يتم متتيع من تقدم هبا
بمساعدة قضائية وديعة حتدد بمبلغ  200درهم أمام حماكم أول درجة و  400درهم
أمام حماكم ثاين درجة ،و  800درهم أمام حمكمة النقض ،و  1000درهم أمام
املحكمة الدستورية ،عىل أن حيتفظ بمبلغ الوديعة لفائدة اخلزينة العامة يف حالة عدم
قبول الدفع ،وعند قبوله يرد املبلغ املودع إىل مثري الدفع (.)36
(  )35انظر املادة  05من القانون تنظيمي رقم . 86-15
( )36لقد تم إدراج املبالغ بقيم حمددة يف هذه املادة من قبل جملس املستشارين املغريب ،اعتقادا منه أن االجتاه احلديث
للمساطر القضائية يسري نحو التبسيط والوضوح لتمكني املواطنني من الرسعة للولوج إىل القضاء والرسعة يف البت يف
املنازعات.مما يتعني معه حتديد املبلغ الواجب أداؤه كضامنة أو وديعة مسبقا ليتمكن املتقايض من معرفته .وهذا املبلغ
خيتلف من درجة تقاض إىل أخرى ،عىل غرار طرق الطعن غري العادية كإعادة النظر والنقض والتعرض اخلارج عن
اخلصومة .انظر يف ذلك تقرير جلنة الترشيع وحقوق اإلنسان حول مرشوع القانون التنظيمي  ،86.15دورة اكتوبر
 ،2017ص.33 ،32
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] سماعين لعبادي.[د

 الذي يعترب،أن تتضمن املذكرة املقتىض الترشيعي موضوع الدفع بعدم الدستورية
،صاحب الدفع أنه يمس باحلقوق واحلريات التي يضمنها الدستور
،أن تتضمن بيانا ألوجه اخلرق أو االنتهاك أو احلرمان من احلق أو احلرية
أن يكون املقتىض الترشيعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من
، حسب احلالة،لدن املحكمة يف الدعوى أو اإلجراء أو يشكل أساسا للمتابعة
 ما مل تتغري،أال يكون ق د سبق البت بمطابقة املقتىض الترشيعي حمل الدفع للدستور
.األسس التي تم بناء عليها البت املذكور
 تتشابه إىل حد كبري مع اآلليات التي اعتمدها املرشع،إن هذه الصالحيات املمنوحة للمحاكم
 املتعلق بتطبيق أحكام املادة1523-2009  والتي نص عليها القانون العضوي رقم،الفرنيس
 مع اإلشارة إىل انفراد املرشع املغريب.)37(2008  من الدستور الفرنيس بعد تعديل1  فقرة61
 من، كإدراج رشط إيداع املبلغ املايل عند إبداء الدفع بعدم الدستورية،بوضع آليات خاصة به
.)38( أجل إضفاء اجلدية عىل ممارسة الدفع وحتى ال يكون وسيلة للتامطل ومتطيط النزاع
: عىل ما ييل2  فقرة23  يف املادة1523-2009 ) ن ص القانون العضوي رقم37(
« Art. 23-2. − La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette
transmission si les conditions suivantes sont remplies :
« 1- La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des
poursuites ;
« 2- Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une
décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
« 3- La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. « En tout état de cause, la juridiction doit,
lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux
droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France,
se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la
Cour de cassation.
« La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les
huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible
d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours
contre la décision réglant tout ou partie du litige.

) انظر يف ذلك تعليل من وضع هذا الرشط ضمن تعديالت فرق وجمموعة األغلبية بمجلس املستشارين عىل مرشوع38(
 يف تقرير جلنة العدل والترشيع وحقوق، املتعلق بتحديد وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون86.15 القانون رقم
.31  ص، مرجع سابق،اإلنسان
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وما يمتاز به املرشع املغريب ،وضعه ألجل حمدد للمحكمة املثار أمامها الدفع بعدم
الدستورية وهو  8أيام ،للتأكد من استيفاء رشوط الدفع ،وإحالة املذكرة إىل حمكمة النقض.
عىل عكس املرشع الفرنيس ،الذي مل حيدد أجال للمحكمة لدراسة مدى جدية الدفع ،وإنام
اكتفى فقط بوضع أجل ثامنية  8أيام إلرسال ما توصلت إليه املحكمة من قرار يوم النطق به،
إىل حمكمة النقض أو جملس الدولة حسب طبيعة النزاع .ويف اعتقادنا أنه حسنا فعل املرشع
املغريب ،حني وضع حدا زمنيا معينا للمحكمة لدراسة وإحالة الدفع إىل حمكمة النقض .لكن،
ما يعاب عىل ذلك ،هو كونه مل يضع جزاء مرتتبا عن حالة جتاوز املحكمة هذا األجل.
كام منح الترشيع املغريب ،صالحية املحكمة يف تنبيه مثري الدفع بتصحيح إجراء الدفع
أمامها داخل أجل ال يتجاوز أربعة أيام من تاريخ تقديم املذكرة الكتابية بشأن الدفع.
بعد فحص رشوط الدفع ،تقوم املحكمة إما بإصدار مقرر بعدم قبول الدفع معلال ،وتبلغه
فورا لألطراف ،ويف هذه احلالة يكون مقررها بعدم القبول غري قابل للطعن(.)39
أما ،يف حالة استيفاء رشوط الدفع بعدم الدستورية ،وتأكد املحكمة من ذلك ،جيب عليها
أن حتيل مذكرة الدفع إىل حمكمة النقض داخل أجل أقصاه  8ثامنية أيام من تاريخ إيداعها.
من خالل ما سبق ،يتضح أن مرحلة التصفية األوىل للدفع بعدم الدستورية ،يكون أمام
املحكمة ذاهتا التي تنظر يف النزاع ،ولكن تبقى حدود رقابتها شكلية ،ألهنا تراقب فقط
اإلجراءات الشكلية اخلاصة بالدفع ،وتنبه الطرف املعني بذلك ،الستكامل كل الرشوط
املطلوبة قانونا ،ويأيت دور حمكمة النقض بعد ذلك للتأكد من جدية الدفع املثار.
( -)2حدود اختصاص التصفية ملحكمة النقض عند النظر يف الدفع بعدم دستورية قانون:
اعتمد الترشيع املغريب قبل عرضه أمام املحكمة الدستورية ،عىل الطرح الذي ُيول أعىل
هيئة قضائية عملية تصفية الدفوع من حيث جديتها ،قبل عرض األمر بشكل هنائي أمام
املحكمة الدستورية .وهو ما يعني اعتامد التصفية عىل مرحلتني .وهنا يطرح التساؤل عن
( )39انظر الفقرة الرابعة  4من املادة  06السادسة من القانون التنظيمي رقم .86.15
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الفائدة املرجوة من اعتامد هذه االزدواجية ،خاصة أن فحص رشوط جدية الدفع هي من مهام
املحكمة املنظور أمامها النزاع ،وهي نفسها مهام حمكمة النقض .وهي مسألة أثارت العديد من
التساؤالت يف فرنسا ،السيام أن الصيغة الواردة يف حتديد اختصاص ومهام املحاكم وحمكمة
النقض ،التوحي بأي اختالف من حيث طبيعة الرقابة املخولة لكال اهليئتني(.)40
ويف هذه املسألة ،حاول املرشع املغريب ،جتنب هذه الصيغة ،من خالل النص عىل أن
املحكمة يتمثل دورها يف التأكد من استيفاء رشوط الدفع املنصوص عليها سابقا ،أما حمكمة
النقض فتدرس مدى جدية الدفع .وهنا ،قد يتحول دور حمكمة النقض إىل متدخل يف عملية
فحص دستورية القوانني ،فيقوم مقام املحكمة الدستورية ،ويكون بمثابة قاض دستوري
أويل ،وهو يف اعتقادنا ما يتعارض مع أحكام الدستور املغريب.
أما عن طريقة اإلحالة ملحكمة النقض يف الترشيع املغريب ،فإن الدفع حيال من قبل
املحكمة املعنية إىل رئيس حمكمة النقض ،الذي يشعر فورا الوكيل العام للملك لدى املحكمة
باإلحالة املذكورة .ويقوم الرئيس األول ملحكمة النقض بتعيني هيئة تبت يف جدية الدفع
بمقرر معلل يف أجل  3أشهر ابتداء من تاريخ اإلحالة أو إثارة الدفع أمام حمكمة النقض ألول
مرة .ثم حتيله عىل املحكمة الدستورية .وإذا مل تبت حمكمة النقض يف الدفع داخل هذا األجل،
حيال هذا الدفع تلقائيا إىل املحكمة الدستورية(.)41
يمكن ملحكمة النقض أن تصدر مقررا معلال برد الدفع بعدم دستورية قانون ،وتوجهه
فورا إىل املحكمة الدستورية وإىل املحكمة التي أثري أمامها النزاع لتستأنف الفصل يف القضية
)40(Xavier Philippe, La question prioritaire de constitutionnalité : à l’aube d’une nouvelle ère pour le
contentieux constitutionnel français…Réflexions après l'adoption de la loi organique , Revue française
de droit constitutionnel, n° 82, 2010, p.280.
...L’interrogation est, en revanche, permise en ce qui concerne le caractère sérieux de la question car
l’opération revient à exercer un nouveau contrôle sur une condition qui aura déjà fait l’objet d’une
appréciation par le juge a quo. Certes, la différence de formulation existe. Alors que pour le juge a quo,
le texte de l’article 23-2 exige que la « question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux », pour les
juridictions suprêmes, celui de l’article 23-4 exige « qu’elle présente un caractère sérieux ». Mais, entre
les deux formulations, il n’existe qu’une différence de degré et non de nature : il est en conséquence
aujourd’hui bien difficile de déterminer concrètement où se situe la variation du curseur.

(  )41انظر أحكام الفقرة  1من املادة  11واملادة  12من القانون التنظيمي .86.15
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األصلية .ويف مجيع األحوال يبلغ مقرر حمكمة النقض إىل أطراف الدفع.
إن إجراء الدفع بعدم الدستورية ،له أثر موقف أمام حمكمة النقض للبت يف القضية
املعروضة أمامها إىل غاية صدور قرارها القايض برد الدفع أو إىل غاية صدور قرار املحكمة
الدستورية القايض برفض الدفع ،إال يف احلاالت التالية:
إذا تعلق األمر بحرمان شخص من حريته يف القضية التي أثري بمناسبتها الدفع ،
إذا كان القانون ينص عىل أجل حمدد للبت يف القضية املعروضة عىل النقض ،أو
كانت حمكمة النقض ملزمة بالبت فيها عىل سبيل االستعجال،
إذا كان من شأن وقف البت يف القضية إحلاق رضر بحقوق أحد األطراف يتعذر
إصالحه.
وهنا جيب التنويه بأن حمكمة النقض ال يمكنها إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسها،
فالرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية ،هي وسيلة خوهلا القانون ألطراف اخلصومة.
ويبقى التساؤل هنا حول مدى تناسب اخليار الذي اعتمده املرشع املغريب يف نظام
التصفية ،أمام حمكمة النقض مع املقتضيات الدستورية ،وكذلك حتى العملية والتطبيقية.
فهناك من يرى بأن الدستور ،مل يرش متاما آللية التصفية عن طريق حمكمة النقض ،وإنام
العالقة يف الدفع بعدم الدستورية تكون بني املحكمة املعنية بالنزاع واملحكمة الدستورية .هذا
من جهة ،ومن جهة أخرى فمحكمة النقض يف املغرب ،تعرضت النتقادات كبرية ،نظرا
للتضارب الكبري يف قراراهتا والتي تعكس توجهات قضائية خمتلفة يف قضايا متشاهبة .فقد
عرفت وظيفتها األساسية املتمثلة يف توحيد االجتهاد القضائي نوعا من التعثر لتعدد الغرف
ولتعدد اهليئات القضائية املتعاقبة عىل الغرفة الواحدة .وبالتايل ،فإن إضافة اختصاص جديد
يتعلق بتصفية طلبات الدفع املحالة إليها من حماكم املوضوع سيسهم يف تفاقم الوضع وإرباك
سري عمل حمكمة النقض(.)42
( )42خالد الدك ،الدفع بعدم دستورية القوانني وا خليار األنسب للمغرب ،جملة الفقه والقانون ،العدد  ،48املغرب،
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ثانيا :رفض املحكمة الدستورية باملغرب تبني نظام التصفية
أصدرت املحكمة الدستورية باملغرب بتاريخ  2018/03/06قرارها حول القانون
التنظيمي رقم  86.15املتعلق بتحديد رشوط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ،الذي
سبق أن صادق عليه الربملان بغرفتيه .والذي يعد أحد أهم املستجدات التي أقرها دستور
 2011يف الفصل  133منه .قرار املحكمة الدستورية حسم العديد من النقاط ،متحورت
باألساس حول مدى تقييد حق املتقاضني يف الوصول إىل املحكمة الدستورية .وقد قىض
القرار بعدم دستورية  11مادة أساسية يف هذا القانون.
ومن أهم النقاط التي أثارهتا املحكمة الدستورية ،إعالهنا عدم دستورية نظام التصفية
املنصوص عليه يف القانون التنظيمي  ،15.86عىل الرغم من تفهمها هلاجس املرشع ،الذي
أراد من خالل هذا النظام أن يستبعد الدفوع الشكلية والكيدية التي يمكن أن متارس من قبل
املتقايض .فاملحكمة الدستورية تش ّبثت بمبدأ عدم التفريط يف اختصاصات القضاء
الدستوري ،انطالقا من أحكام الفصل  132والفصل  133من الدستور اللذين ْأوكال
للمحكمة الدستورية ،حرصا ،اختصاص النظر يف الدفع بعدم دستورية قانون شكال
وموضوعا ،وال جيوز انتقاص استئثار املحكمة الدستورية بصالحية املراقبة البعدية للدستور
رشع
وحرماهنا من ممارسة اختصاصها كامال ،حتى ولو كانت الغاية التي يستهدفها ا حمل ّ

قررة دستوريا ،من قبيل إصدار األحكام داخل آجال معقولة،
معقولة ،بالنظر ملبادئ حم ّ
وضامن النجاعة القضائية).(43
يمكن القول ،إن املحكمة الدستورية قررت رفض النموذج الفرنيس القائم عىل نظام
التصفية قبل وصول الدفع بعدم الدستورية إىل املحكمة الدستورية نفسها ،حتى تضمن عدم
اعتداء حماكم التنظيم القضائي عىل اختصاص موكول حرصا للمحكمة الدستورية ،وبذلك
أغ َلق الباب بصفة هنائية يف وجه حمكمة النقض ،لتقدير جدّ ية طلبات الدفع بعدم الدستورية،
أكتوبر  ،2016ص .62
( )43انظر قرار املحكمة الدستورية رقم  18.70الصادر يف  6مارس  ،2018اجلريدة الرسمية عدد  6655ص .1495
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حتى ال تتحول هذه األخرية إىل مراقب أويل للدستورية ،بالنّ َظر إىل حصعوبة حتديد العنارص
املحشكّلة للجدّ ية وارتباط تقديرها باملوضوع.
وقد اعتربت املحكمة الدستورية ،أنه كان عىل املرشع حرص نطاق الرشوط التي يتحقق
القايض من استيفائها بمناسبة إثارة الدفع يف تلك التي التشكل عنارص تقدير أويل
للدستورية ،ويف إحداث آلية كفيلة بإرساء نظام للتصفية باملحكمة الدستورية نفسها.

الفرع الثاين:
حمدودية نظام التصفية يف القانون التونيس

كان من املنتظر أن يصدر القانون األسايس ليضع حدودا واضحة عند إعامل الرقابة
الدستورية عن طريق الدفع .لكن املالحظ أنه مل يضع املرشع التونيس أي نظام تصفية للدفوع
املثارة ضد القانون املزمع تطبيقه أمام املحاكم عند نظرها يف النزاع .بل نص عىل رضورة قيام
املحاكم عند إثارة الدفع بعدم الدستورية أمامها ،بإحالة املسألة فورا عىل املحكمة
الدستورية(.)44
بل أكثر من ذلك ،فقد وضع قيدا آخر( ،)45يتمثل يف عدم جواز الطعن يف قرار اإلحالة
بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب (.)46
هبذا اإلجراء ،يكون املرشع قد وضع سدا منيعا لتدخل املحاكم يف أول مرحلة من مراحل
إثارة الدفع ،وحرمها من تصفية الدفوع املثارة مبدئيا ،والتأكد عىل األقل من توافر الرشوط
األساسية إلجراء الدفع.
القانون التونيس فتح الباب عىل مرصاعيه للدفع بعدم الدستورية  .حيث مل يعمل قانون
املحكمة الدستورية عىل عقلنة هذه الوسيلة املستحدثة مما سيرتتب عنه حتام تفاقم يف عدد
( )44انظر املادة  56من القانون األسايس عدد  50لسنة  ،2015مرجع سابق.
( )45انظر املادة  57من القانون األسايس عدد  50لسنة  ،2015مرجع سابق.
(  )46يستخدم املرشع التونيس مصطلح التعقيب بدال من الطعن بالنقض.
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الدفوعات بعدم الدستورية( .)47وهنا ُيشى أن يقع إغراق املحكمة الدستورية بالدفوعات
وأن ال يكون باإلمكان التقيد باآلجال املرضوبة بالفصل  60من القانون األسايس للمحكمة
الدستورية.
وقد فرض املرشع التونيس ،شكال معينا يف قرار اإلحالة ،حيث جيب أن يصدر هذا األخري
موقعا من قبل رئيس املحكمة املعنية وكاتبها ،وجيب أن حيتوي عىل أسامء األطراف وألقاهبم
ومقراهتم ،وعىل املطاعن املوجهة إىل القانون املطعون فيه وبيان أحكامه املدفوع بعدم
دستوريتها ،مع عرض موجز لوقائع القضية األصلية املرتبطة مبارشة بالدفع .ثم يوجه قرار
اإلحالة إىل املحكمة الدستورية مرفقا بمذكرة الدفع.
إن قرار اإلحالة إىل املحكمة الدستورية ،له أثر موقف يف القضية األصلية ،أي أن املحكمة
املعنية بالنزاع تتوقف عن الفصل فيها وتعلق اآلجال ابتداء من تاريخ صدور قرار اإلحالة
إىل حني توصل املحكمة التي أثري أمامها الدفع بقرار املحكمة الدستورية أو انقضاء أجل
توصلها بقرار املحكمة الدستورية دون وروده(.)48
وبالعودة إىل القانون األسايس للمحكمة الدستورية ،يتبني لدينا بأن املرشع التونيس انتهج
نوعا آخر من التصفية ،وهي التصفية عىل مستوى املحكمة الدستورية ذاهتا بمجرد وصول
قرار اإلحالة إليها ،وهذا ما قررته أحكام املادة  59من القانون األسايس للمحكمة
) )47ناجي بكوش ،إرساء املحكمة الدستورية ،جملة دراسات قانونية ،كلية احلقوق ،جامعة صفاقس ،العدد 2015 ،22
ص .24
( )48إن صيغة هذه املادة ،تبني أنه يف حالة انقضاء األجل املقرر للمحكمة الدستورية من أجل الفصل يف الدفع بعدم
الدستورية والوارد ضمن أحكام قانون املحكمة الدستورية عدد  50لسنة  ،2015يمكن للمحكمة أن تعود وتبارش
الفصل يف أصل املوضوع ،حتى وإن مل يتم الفصل يف الدفع ضمن اآلجال املقررة للمحكمة الدستورية .وهذا ما يطرح
التساؤل حول املوقف الذي سيتخذه قايض املوضوع الذي سيفصل يف النزاع ،هل يعترب القانون الذي سيطبقه عىل النزاع
دستوريا أم غري دستوري؟ وهل سيتحول دوره يف هذه احلالة ليامرس الدور اإلجيايب ويفصل يف الدفع ،بعد مرور املدة
املقررة وانقضاء األجل للفصل يف الدفع بعدم الدستورية من قبل املحكمة الدستورية دون ردها؟ هذه احلالة النجد هلا
إجابة ضمن أحكام القانون اخلاص باملحكمة الدستورية ،فاملرشع مل حيدد مصري الدفع بعدم الدستورية بعد وصول قرار
اإلحالة من املحكمة إىل املحكمة الدستورية ،عند انقضاء أجل الدفع أو عدم الفصل فيه من قبل هذه األخرية.
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الدستورية؛ حيث حتدث جلنة أو أكثر بقرار من رئيس املحكمة الدستورية ترتكب من  3ثالثة
أعضاء من ذوي االختصاص يف القانون توكل هلم مهمة التثبت يف مدى احرتام مذكرة الدفع
بعدم الدستورية ملوجباهتا الشكلية واإلجرائية .وترفع هذه اللجنة اقرتاحاهتا لرئيس املحكمة
الدستورية القاضية إما بقبول اإلحاالت من الناحية الشكلية واإلجرائية أو رفضها .بعدها
تتوىل املحكمة الدستورية الفصل يف اقرتاحات اللجنة.
وعىل الرغم من تعبري أغلب أعضاء جلنة الترشيع العام يف جملس نواب الشعب بتونس
عن ختوفاهتم من ترك آلية الدفع بعدم الدستورية دون تقييد سواء بآجال أو غريها و من
إمكانية إغراق املحكمة الدستورية بعدة دفوعات غري جدية ،أثناء مناقشتهم ملرشوع قانون
املحكمة الدستورية( ،)49فإن ما متت إضافته يف مرشوع القانون من خالل إحداث جلنة أو
جلان صلب املحكمة الدستورية للتثبت من احرتام مذكرات الدفع بعدم الدستورية
للموجبات الشكلية واإلجرائية ،يعد يف احلقيقة غري كاف .ألن اللجنة يف هذه احلالة سرتاقب
مذكرة الدفع املقدمة من الطرف ،املحررة من قبل حمام مرسم لدى التعقيب .وبالتايل سرتتكز
رقابة اللجنة عىل جدية الدفع من حيث اإلجراءات وليس من حيث موضوع الدفع بشكل
دقيق ،عىل الرغم من كون عرض بيان أسباب الدفع والتحديد املفصل ألحكام القانون
املطعون فيه مذكورة ضمن املذكرة .فضال عن كون نظام تصفية جدية الدفع من األفضل أن
يكون قبل وصول الدفع إىل املحكمة الدستورية من الناحية العملية ،جتنبا إلغراق املحكمة
بدفوعات غري جدية.
من ناحية أخرى ،اختار القانون التونيس أن تثار الدفوعات يف القضايا املنشورة يف
األصل ،وهو ما يعني استبعاد القايض االستعجايل .واحلال أن طلب تأجيل تنفيذ القرارات
اإلدارية املقدم للرئيس األول للمحكمة اإلدارية يمكن أن يستند إىل عدم دستورية قانون

( )49انظر تقرير جلنة الترشيع العام حول مرشوع القانون األسايس املتعلق باملحكمة الدستورية ،جملس نواب الشعب
بتونس ،نوفمرب  ،2015 ،ص  .20التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوين التايل :
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=91247&code_exp=1&langue=1
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معني ويمكن أن يكون املطعن جديا(.)50

املطلب الثاين:
خيارات نظام التصفية يف القانون اجلزائري وأثره

تبنى املؤسس الدستوري اجلزائري نظام التصفية منذ طرحه لفكرة الرقابة عن طريق
الدفع ،منتهجا نفس االجتاه الذي تبناه املؤسس الدستوري الفرنيس ،برشوط ممارسة حمددة
(الفرع األول) ،يتضح من خالهلا دور املحكمة العليا وجملس الدولة يف تصفية الدفوع (الفرع
الثاين).

الفرع األول:
رشوط ممارسة الدفع بعدم الدستورية

إن صيغة الدستور اجلزائري ،تقرتب كثريا من صيغة الدستور الفرنيس ،ليس فقط يف
حتديد طبيعة اهليئة املكلفة بالفصل يف الدفع بعدم الدستورية ،وكذلك النص املعني بالرقابة
وهو كل حكم ترشيعي يمس احلقوق واحلريات التي يضمنها الدستور ،وإنام أيضا نظام
التصفية عىل مستوى كل من املحكمة العليا التي تقابلها حمكمة النقض يف فرنسا ،وجملس
الدولة يف كال النظامني .وهو ما يتعني معه حتيني القوانني اإلجرائية ،السيام منها قانون
اإلجراءات املدنية واإلدارية ،وقانون اإلجراءات اجلزائية ،مثلام فعل املرشع الفرنيس(.)51
وينتظر من املرشع اجلزائري إذا ،توضيح العالقة بني املجلس الدستوري ،وأعىل اهليئات
( )50انظر يف ذلك  :ناجي بكوش ،مرجع سابق ،ص . 25
( )51اضطر املرشع الفرنيس لتعديل مجلة من القوانني اإلجرائية ،وهي قانون املحاكم املالية ،قانون العدالة اإلدارية،
قانون اإلجراءات اجلنائية ،قانون التنظيم القضائي.
Code des juridictions financières - art. LO142-2
Code de justice administrative - Chapitre Ier bis : La question prioritaire de const.
Code de justice administrative - art. LO771-1
Code de procédure pénale - Titre Ier bis : De la question prioritaire de const.
Code de procédure pénale - art. LO630
Code de l'organisation judiciaire - TITRE VI: QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTION
Code de l'organisation judiciaire - art. LO461-1
Code de l'organisation judiciaire - art. LO461-2
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القضائية اإلدارية والعادية ،أي املحكمة العليا وجملس الدولة ،اللتني ستكونان حلقتي وصل
بني املتقايض والقايض الدستوري.
من جانب آخر ،ينتظر أن يتم حتديد أوضح للمحاكم املعنية بالرقابة عن طريق الدفع أمام
اجلهات القضائية الواردة يف الدستور اجلزائري .فمفهوم املحاكمة يستدعي توضيحات تقنية
يف سياق النظام القضائي اجلزائري ،باعتباره يضم إىل جانب املحاكم العادية واملحاكم اإلدارية،
هيئات تتمتع بسلطة حل النزاعات غري أهنا ذات طابع قضائي ،لكنها تتمتع بخصوصيتها ،وهو
احلال كذلك بالنسبة للهيئات القضائية املتخصصة وحماكم حل نزاعات الرياضة واهليئات ذات
الطابع املهني والسلطات الوطنية املستقلة اخلاصة بالتنظيم االقتصادي وأجهزة التحكم
واللجان املختلطة التأديبية .فأعامل هذه اهليئات ختضع عموما للطعن أمام املحكمة العليا أو
جملس الدولة ،وهذا يفرتض جواز الدفع بعدم الدستورية أمامها (.)52
ومهام يكن من أمر ،البد أن متارس تقنية الرقابة عن طريق الدفع بتأطري قانوين ،وأن يتم
وضع نظام لغربلة الدفوع بعدم الدستورية بحيث يؤدي دورا تنظيميا هاما جدا بالنسبة لسري
النظام القضائي والدستوري ،مع األخذ بعني االعتبار معيارين أساسيني مها (:)53
أن ال يشكل الدفع بعدم الدستورية ،عامال إضافيا قد يسبب تأخر املحاكم يف معاجلة
القضايا املعروضة أمامها.
ال ينبغي أن يؤدي الدفع بعدم الدستورية إىل تدفق القضايا التي تنتفي فيها صفة
اجلدية وختلو من أي أساس قانوين أمام املجلس الدستوري.
واملؤكد إذا ،أن مبارشة الدفع بعدم الدستورية بشكل مبارش أمام املجلس الدستوري ال
يتم ،إال بعد إحالته من قبل املحكمة العليا أو جملس الدولة .هذا ما هو ثابت دستوريا ،أما
عن كيفية وصول الدفع إىل هذين اهليئتني باعتبارمها أعىل هيئات القضاء العادي واإلداري،

)52) Bousoltane Mohamed, La procédure d’exception d’inconstitutionnalité : nouvelles perspectives
algériennes, revue de conseil constitutionnel, Revue semestrielle publiée par Le Conseil constitutionnel
algérien, NUMÉRO THÉMATIQUE SUR: « L’exception d’inconstitutionnalité» , N° 8 , Alger, 2017,
p.p, 14.15.
)53) Bousoltane Mohamed, Ibid.p.19.
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فلقد وضحته أحكام القانون العضوي رقم  61-81املؤرخ يف  20سبتمرب  ،8102املحدد
لرشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.
أوال :اجلهات القضائية التي يمكن إثارة الدفع أمامها
طبقا ألحكام القانون العضوي رقم  16-18الذي حيدد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع
بعدم الدستورية ،يمكن إثارة الدفع يف كل حماكمة أمام اجلهات القضائية اخلاضعة للنظام
القضائي العادي واجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي اإلداري ،من قبل أحد أطراف
الدعوى الذي يدعي أن احلكم الترشيعي الذي يتوقف عليه النزاع ينتهك احلقوق واحلريات
التي يضمنها الدستور.
وليس بالرضورة أن يكون الدفع أمام حماكم الدرجة األوىل ،إذ يمكن أن يثار الدفع للمرة
األوىل يف االستئناف أو الطعن بالنقض .كام يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق
اجلزائي وتنظر فيه غرفة االهتام .وهذا معناه أن آلية الدفع بعدم الدستورية يمكن للطاعن أن
يثريها يف أي مرحلة من مراحل التقايض.
لكن ،استثنى القانون العضوي ،حمكمة اجلنايات االبتدائية ،التي ال يمكن إثارة الدفع
أمامها ،وخول حمكمة اجلنايات االستئنافية حق النظر يف ذلك يف حال استئناف احلكم الصادر
عن حمكمة اجلنايات االبتدائية.
ومهام كان األمر ،فإن الدفع بعدم الدستورية ال يمكن إثارته بشكل تلقائي من قبل أي
قاض ،بل البد من إثارته من قبل اخلصوم ).)54
ويف خصوص رفض املرشع تطبيق إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام حمكمة اجلنايات
االبتدائية ،يف رأينا أنه مربر له طاملا أن هذا اإلجراء يمكن إثارته أمام غرفة االهتام أثناء
التحقيق اجلزائي ،فضال عن إمكانية إثارة الدفع بعد صدور حكم حمكمة اجلنايات االبتدائية
( )54انظر املادتني  3و  4من القانون العضوي رقم  16-18املؤرخ يف  2سبتمرب  2018املحدد لرشوط
وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.
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أمام حمكمة اجلنايات االستئنافية يف حال االستئناف .وهذا ما ذهب إليه الترشيع وكذلك
املجلس الدستوري يف فرنسا .
ثانيا :الرشوط الشكلية واملوضوعية إلثارة الدفع بعدم الدستورية
إن إثارة الدفع بعدم الدستورية ُيضع برشط شكيل أسايس ،يتمثل يف رضورة تقديم
الدفع بمذكرة مكتوبة ومنفصلة عن مذكرة الدعوى األصلية ومسببة ،حتت طائلة عدم
القبول .ومل يرش القانون العضوي يف هذا الشأن إىل رضورة أن تكون املذكرة موقعة من قبل
حمام مثلام فعل املرشع املغريب أو املرشع التونيس .ووفقا هلذه احلالة جيب الرجوع إىل أحكام
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أو قانون اإلجراءات اجلزائية ،طاملا أن القانون العضوي
 16-18نص عىل تطبيق أحكام هذه القوانني أمام اجلهات التي يثار أمامها الدفع بعدم
الدستورية .وإذا ربطنا ذلك بمدى رضورة توقيع املذكرة من قبل حمام عند إثارة الدفع بعدم
الدستورية ،يمكن أن نرضب مثاال نص املادة  815من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،
بقوهلا :متثيل اخلصوم بمحامي وجويب أمام املحكمة اإلدارية حتت طائلة عدم قبول العريضة.
وكذلك نص املادة  815من نفس القانون التي أكدت عىل أن ترفع الدعوى أمام املحكمة
اإلدارية بعريضة موقعة من قبل حمام .وهذا معناه ،أن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام
املحكمة اإلدارية يتطلب بالرضورة أن تكون مذكرة الدفع موقعة من قبل حمام رغم عدم نص
القانون العضوي رقم  16-18املحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية عىل ذلك.
أما عن الرشوط املوضوعية التي ختول للجهة القضائية إرسال الدفع بعدم الدستورية إما
إىل املحكمة العليا أو جملس الدولة فتتمثل يف:
أن يتوقف عىل احلكم الترشيعي املعرتض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس
املتابعة،
أال يكون احلكم الترشيعي قد سبق الترصيح بمطابقته للدستور من قبل املجلس
الدستوري باستثناء حال تغري الظروف،
أن يتسم الوجه املثار باجلدية.
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فتعد هذه الرشوط الثالثة أساسية لقبول الدفع من املحكمة املختصة مبدئيا ليتسنى هلا
إرساله إىل اجلهة القضائية املختصة إما املحكمة العليا أو جملس الدولة .وبالتايل فعملية
الفحص األوىل تقترص عىل دراسة قايض املوضوع مذكرة الدفع بعدم الدستورية والتأكد من
مدى توافر رشوط قبول الدفع قبل إرساله ،إىل املحكمة العليا أو جملس الدولة.
لكن ،ما جيب التنبيه له فيام يتعلق هبذه الرشوط ،ما أبداه املجلس الدستوري من حتفظ،
عند إبداء رأيه فيام يتعلق بمطابقة القانون العضوي رقم  16-18الذي حيدد رشوط وكيفيات
تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور) ،)55فيام ُيص كيفية دراسة وتأكد قايض املوضوع
من جدية الدفع بعدم الدستورية كرشط أسايس لقبوله ،خاصة أنه يرتبط باحلكم الترشيعي
املعرتض عليه من قبل أحد أطراف النزاع .فقد أكد املجلس الدستوري من خالل حتفظه عىل
أن دراسة الطابع اجلدي من قبل قضاة اجلهات القضائية للوجه املثار من أحد أطراف النزاع
ال يقصد به منح هذه اجلهات القضائية سلطة تقديرية مماثلة لتلك املخولة حرصيا للمجلس
الدستوري .فعىل القضاة أن يتقيدوا عند ممارسة صالحيتهم عند النظر بصفة أولية يف الدفع
بعدم الدستورية بتقدير مدى توفر الرشوط املوضوعية الثالث املذكورة سابقا دون أن يمتد
ذلك إىل تقديرهم لدستورية احلكم الترشيعي املعرتض عليه من قبل أحد أطراف النزاع.
بعد تأكد اجلهة القضائية املختصة من الرشوط املتعلقة بالدفع بعدم الدستورية ،نكون أمام
فرضيتني:
 -1تقوم اجلهة القضائية املختصة بتوجيه قرار بإرسال الدفع مع عرائض األطراف
ومذكراهتم إىل املحكمة العليا أو جملس الدولة خالل  10عرشة أيام من صدوره ويبلغ إىل
األطراف ويكون غري قابل ألي طعن.
-2تقوم اجلهة القضائية برفض الدفع وتبلغه إىل األطراف .ويف هذه احلالة ال يمكن أن
( )55انظر رأي املجلس الدستوري اجلزائري رقم /03ر.ق.ع/م.د 18/املؤرخ يف  2سبتمرب  2018املتعلق بمطابقة
القانون العضوي رقم  16-18الذي حيدد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور ،جريدة رسمية عدد
 ،54لسنة .2018
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يكون قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية حمل اعرتاض إال بمناسبة الطعن ضد القرار
الفاصل يف النزاع أي موضوع الدعوى األصلية أو جزء منه وجيب أن يقدم يف مذكرة مكتوبة
ومنفصلة ومسببة.
وبمجرد إرسال الدفع بعدم الدستورية ،ترجئ اجلهة القضائية الفصل يف النزاع إىل غاية
توصلها بقرار املحكمة العليا أو جملس الدولة أو املجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه،
باستثناء تلك الدعاوى التي يكون فيها شخص حمروم من احلرية بسببها ،أو عندما هتدف
الدعوى إىل وضع حد للحرمان من احلرية ،أو عندما ينص القانون رصاحة عىل وجوب
فصل اجلهة القضائية يف أجل حمدد أو عىل سبيل االستعجال).(56

الفرع الثاين:
دور املحكمة العليا وجملس الدولة يف إحالة الدفع
بعدم الدستورية عىل املجلس الدستوري

إن مرور الدفع بعدم الدستورية بأحد أعىل اهليئتني القضائيتني إما املحكمة العليا باعتباره
أعىل اجلهات القضائية العادية ،أو جملس الدولة باعتباره أعىل اجلهات اإلدارية إجراء
جوهري ،قبل عرض الدفع أمام املجلس الدستوري.
فبمجرد إرسال الدفع بعدم الدستورية من قبل اجلهة القضائية مرفقا بعرائض األطراف
ومذكراهتم ،أو إثارة الدفع ألول مرة تفصل املحكمة العليا أو جملس الدولة عىل سبيل
األولوية يف الدفع وفقا لنفس الرشوط املطبقة عىل اجلهة القضائية األصلية املرسلة للدفع،
وذلك يف أجل شهرين  2ابتداء من تاريخ استالم قرار إرسال الدفع ،ويتم متكني األطراف
وكذلك النائب العام أو حمافظ الدولة من االطالع وتقديم املالحظات املكتوبة.

( )56انظر الفقرة األوىل من املادة  11من القانون العضوي رقم  16-18الذي حيدد رشوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم
الدستورية للدستور ،مرجع سابق.
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ويف اعتقادنا ،أن وضع مدة شهرين من قبل املرشع ،للفصل يف جدية الدفع وإحالته
للمجلس الدستوري ،مبالغ فيه ،طاملا أن املحكمة العليا وجملس الدولة ،لن يفصال يف مدى
دستورية احلكم الترشيعي املطعون فيه ،وهو االختصاص املوكل حرصا للمجلس
الدستوري ،وإنام فقط يقترص دورمها عىل التحقق من استيفاء رشوط الدفع بعدم الدستورية.
وكمرحلة أخرية ،يتم إعالم اجلهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار
رفض أو قبول املحكمة العليا أو جملس الدولة وإحالته للمجلس الدستوري ،خالل عرشة
 10أيام من تاريخ صدوره.
وعند إحالة الدفع إىل املجلس الدستوري يتعني عىل املحكمة العليا أو جملس الدولة إرجاء
الفصل إىل حني البت يف الدفع بعدم الدستورية إال إذا كان املعني حمروما من احلرية بسبب
الدعوى أو عندما هتدف هذه األخرية إىل وضع حد للحرمان من احلرية أو إذا كانا ملزمني
قانونا بالفصل يف أجل حمدد أو عىل سبيل االستعجال.
وقد نص القانون العضوي  16-18عىل تلك احلالة التي يمكن حدوثها ألي سبب من
األسباب ،وهي حالة عدم فصل املحكمة العليا أو جملس الدولة يف الدفع بعدم الدستورية
خالل اآلجال املنصوص عليها .فمنعا ألي متاطل ،مكن املرشع املجلس الدستوري من
ممارسته اختصاصاته الدستورية بحيث حيال إليه الدفع تلقائيا ،طبقا ملقتضيات املادة  21من
القانون العضوي .16-18

املطلب الثالث:
آليات الفصل يف الدفع أمام املحكمة الدستورية وأثرها

وضع املرشع املغريب آليات ختتلف عن تلك التي وضعها الترشيع التونيس (الفرع األول)،
يف حني وضع هذا األخري آليات يرى أهنا كفيلة بحل هذا النوع من الدفوع أمام املحكمة
الدستورية (الفرع الثاين) ،يف حني اقرتب املرشع اجلزائري من الترشيع الفرنيس كثريا يف رسم
آليات الفصل (الفرع الثالث) .
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الفرع األول:
آليات الفصل يف القانون املغريب
بالعودة إىل القانون التنظيمي  15.86يف القانون املغريب ،فإن آجال بت املحكمة
الدستورية بعدم دستورية قانون يكون يف حدود ستني  60يوما ابتداء من تاريخ إحالة الدفع
إليها أو من تاريخ إثارته ألول مرة أمامها.
أما عن آثار قرار املحكمة الدستورية ،فإنه يف حالة صدور قرار بعدم دستورية مقتىض
ترشيع ،يتعني نسخه ابتداء من تاريخ حتدده املحكمة الدستورية يف قرارها .ويبلغ قرار
املحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون إىل حمكمة النقض واملحكمة
املثار أمامها الدفع وإىل األطراف داخل أجل ثامنية  8أيام من تاريخ صدوره(. )57
ويتشابه هذا األمر مع ما ذهب إليه الدستور الفرنيس ،يف النص بأن احلكم الترشيعي الذي
يرصح بعدم دستوريته املجلس الدستوري لن يكون حمال لإلصدار أو التطبيق .ويتم إلغاؤه
من تاريخ نرش القرار أو من تاريخ الحق حيدده القرار نفسه .وحيدد املجلس الدستوري
الرشوط والقيود التي حيتمل أن تطرح فيها اآلثار املرتتبة عىل احلكم .وتعد قرارات املجلس
الدستوري غري قابلة للطعن وملزمة جلميع السلطات العمومية والسلطات اإلدارية
والقضائية( .)58وهذا ما يدل عىل انتهاج الترشيع املغريب ،نفس االجتاه الذي اعتمده املرشع
الفرنيس ،من خالل منح السلطة التقديرية والوسائل التي متكن املحكمة الدستورية من
حتديد التوازن بني إلزامية تنقية النظام القانوين من حكم ترشيعي غري دستوري ،وضامن

(  )57انظر املادة  23من القانون التنظيمي .86.15
)58( ARTICLE 62 :
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni
mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est
abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure
fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les
effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
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األمن القانوين الذي ُيفف من حدة أثر اإللغاء (.)59

الفرع الثاين:
آليات الفصل يف الدفع يف القانون التونيس

طبقا ألحكام القانون األسايس املنظم للمحكمة الدستورية يف تونس ،فإنه حتدث لدى
هذه األخرية بقرار من رئيسها جلنة خاصة أو أكثر ترتكب من ثالثة أعضاء من ذوي
االختصاص يف القانون توكل هلا مهمة التثبت يف مدى احرتام مذكرة الدفع بعدم الدستورية
ملوجباهتا الشكلية واإلجرائية .بعدها تقوم برفع اقرتاحاهتا لرئيس املحكمة الدستورية إما
بقبول اإلحاالت من الناحية الشكلية واإلجرائية أو رفضها .يف هذه احلالة تتخذ املحكمة
الدستورية قراراهتا باألغلبية املطلقة ألعضائها وتكون معللة.
تتعهد املحكمة الدستورية بالنظر يف اإلحاالت املقبولة يف حدود ما متت إثارته من
مطاعن ،فإذا قضت املحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو أحكام من قانون توقف
العمل به يف حدود ما قضت به جتاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي عىل احلقوق
املكتسبة أو عىل القضايا السابق احلكم فيها بصفة باتة .ويبدو هنا ،أن املحكمة الدستورية
تقيض بعدم الدستورية فحسب ،مما ينجم عنه إيقاف العمل فقط بالقانون .وهنا يبقى
التساؤل املطروح هل يعني ذلك إلغاء القانون؟ وهل يكون اإللغاء بشكل كيل أم جزئي))60؟
كام خصص املرشع التونيس ،حكام خاصا يف حالة الدفع بعدم دستورية القوانني املتعلقة
باالنتخابات؛ فإذا أقرت املحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل باألحكام موضوع الطعن
يف حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار املحكمة الدستورية .ويتوقف العمل
بأحكام القانون التي أقرت املحكمة عدم دستوريتها انطالقا من االنتخابات املوالية.

)59( Mathieu Disant, LES EFFETS DANS LE TEMPS DES DÉCISIONS QPC Le Conseil
constitutionnel, « maître du temps » ? Le législateur, bouche du Conseil constitutionnel ?, Les Nouveaux
Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013/3 N° 40, p.64.

( )60حممد النيفر ،مرجع سابق ،ص .202
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أما عن آجال الفصل ،فقد نص القانون األسايس عىل أنه تبت املحكمة الدستورية يف املطاعن
خالل ثالثة  3أشهر قابلة للتمديد لنفس املدة مرة واحدة .ويقلص األجل املذكور إىل مخسة ()5
أيام يف صورة الدفع بعدم دستورية ترشيع انتخايب بمناسبة الطعون االنتخابية(.)61
كام يقلص األجل املذكور إىل ثالثني يوما يف صورة الدفع بعدم دستورية القوانني املتعلقة
باملادتني اجلبائية أو الديوانية.
يف األخري ،تعلم املحكمة الدستورية املحكمة التي أثري أمامها الدفع بقرارها يف أجل
أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس اجلمهورية ورئيس جملس النواب ورئيس
احلكومة بقرارها.

الفرع الثاين:
آليات الفصل يف الدفع يف القانون اجلزائري

طبقا آلخر تعديل دستوري ،فإنه عندما حُيطر املجلس الدستوري يف اجلزائر ،عن طريق
الدفع بعدم الدستورية ،يصدر قراره خالل األشهر األربعة ( )4التي تيل تاريخ إخطاره.
ويمكن متديد هذا األجل مرة واحدة ملدة أقصاها أربعة ( )4أشهر ،بناء عىل قرار مس ّبب من
املجلس ويبلغ إىل اجلهة القضائية صاحبة اإلخطار).)62
أما عن اإلجراءات املطبقة أمام املجلس الدستوري ،فإن القانون العضوي  16-18املحدد
لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،مل يضف إال أربع مواد .وضح فيها بداية رضورة إعالم
املجلس الدستوري فورا رئيس اجلمهورية ورئيس جملس األمة ورئيس املجلس الشعبي الوطني
(  )61وضع املرشع التونيس نفس اآلجال التي وضعها املرشع الفرنيس وهي  3أشهر طبقا ألحكام املادة  23الفقرة 10
من القانون العضوي  ، 1523 -2009ولكن دون متديد بالنسبة للقانون الفرنيس عىل عكس املرشع التونيس الذي رأى
بأنه من األفضل طرح إمكانية متديد األجل لفرتة مماثل.
Art. 23-10. − Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les
parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L’audience est publique,
sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.

( )62انظر الفقرة الثانية من املادة  189من الدستور اجلزائري لسنة .2008
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والوزير األول بالدفع ،وذلك لتمكينهم من تقديم مالحظاهتم حوله.
باإلضافة إىل ذلك مكن الترشيع العضوي األطراف املمثلني من قبل حماميهم وكذلك ممثل
احلكومة من تقديم مالحظاهتم وجاهيا طاملا أن جلسة املجلس الدستوري ستكون علنية ،إال
يف حاالت استثنائية حمددة يف النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري.
وأهم ما ورد فيام ُيص اإلجراءات املتبعة أمام املجلس الدستوري ،أن انقضاء الدعوى التي
متت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية ،ال يؤثر ألي سبب كان عىل الفصل يف الدفع بمجرد
إخطار املجلس الدستوري به .وهذا معناه أن املرشع فضل تكريس أولويات األمن القانوين عىل
اجلوانب الشكلية التي قد متس الدعوى وانقضائها ،حتى يتمكن املجلس الدستوري من الرقابة
ووضع حد ألي حكم ترشيعي ُيالف أحكام الدستور ويمس احلقوق واحلريات.
أما عن أثر قرار املجلس الدستوري ،فإنه إذا اعترب هذا األخري أن النص الترشيعي حمل
الدفع بعدم الدستورية غري دستوري  ،فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي حيدّ ده
قرار املجلس الدستوري .وتكون قرارات املجلس الدستوري هنائية وملزمة جلميع السلطات
العمومية والسلطات اإلدارية والقضائية.

يالحظ ،من خالل ما سبق أن النص الدستوري ،مل حيدد األثر املبارش لقرار عدم دستورية
احلكم الترشيعي حمل الدفع ،بل ترك املجال للمجلس الدستوري لتحديد تاريخ تطبيقه
وأثره .وهذا ما سار عليه الترشيع الفرنيس.
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اخلاتــمة:
مما الشك فيه ،أن إدراج آلية الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية ،ضمن النظام
القانوين يف كل من الدول :املغرب ،تونس واجلزائر ،يشكل بامتياز ثورة حقوقية هتدف إىل
الوصول إىل إرشاك الفرد يف تطهري النصوص القانونية املشوبة بعيب عدم الدستورية ،السيام
منها تلك التي مل ختضع متاما للرقابة املسبقة من قبل اهليئات املكلفة بالرقابة عىل دستورية
القوانني سواء املحكمة الدستورية يف كل من املغرب وتونس ،أو املجلس الدستوري يف
اجلزائر.
ومن خالل مقارنة األنظمة الثالث يف الدول املغاربية ،يتبني لنا أن العنارص املشرتكة التي
جتمع هذه الدول يف تبني آلية الدفع ،تتمثل باألساس يف ذلك املنطلق الدستوري املشرتك
الذي فتح املجال للمتقاضني من املسامهة يف إنتاج املعيارية الدستورية من خالل هذه اآللية.
ولكن يف نفس الوقت ،ومن خالل مقارنة األنظمة القانونية الثالث يف الدول املغاربية
يمكن إبداء النتائج املختلفة التالية:
إن األثر البنيوي لتوسيع الولوج إىل املحكمة الدستورية يف املغرب وتونس ،واملجلس
الدستوري يف اجلزائر بدا خمتلفا ،بالنظر إىل ما رسمته الدساتري الثالث ،وكذلك
القوانني املفصلة آللية الدفع بعدم الدستورية ،من حيث ضيق واتساع جمال الرقابة.
حيث بدا املرشع اجلزائري واضحا املرشع منذ البداية يف وضع تدبريين أساسيني ومها:
فتح املجال للمتقاضني من حق الطعن فقط يف القوانني التي متس احلقوق واحلريات
بمناسبة نزاع مطروح أمام القضاء يف أي مرحلة من مراحل املحاكمة ماعدا حمكمة
اجلنايات االبتدائية ،باإلضافة إىل وضع نظام تصفية بتوجه دستوري أعقبه إنتاج
ترشيعي وضح حدود كل من املحكمة العليا وجملس الدولة ودورمها يف مراقبة استيفاء
رشوط الدفع بعدم الدستورية.
أما املرشع التونيس ،فقد كان رصحيا يف تبني آلية الدفع بعدم الدستورية بدون أي
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ضوابط خاصة بنوعية الترشيعات أو القوانني حمل الدفع بعدم الدستورية .يف حني تبني
من خالل البحث أن الربملان واملحكمة الدستورية باملغرب ،ال يتفقان حول كيفية
ممارسة الرقابة عن طريق الدفع فيام يتعلق بنظام التصفية ،وقد حسمت املحكمة
الدستورية األمر ،بإعادة توجيه املرشع نحو التفكري يف إرساء نظام التصفية عىل
مستوى املحكمة الدستورية عىل غرار ما تبناه املرشع التونيس .مما ينجم عن ذلك القول
بأن النظام املغريب توسط ما بني الطرحني اجلزائري والتونيس ،فاختار أن تكون آلية
الدفع بعدم الدستورية املتاحة للمتقايض متعلقة بالترشيعات التي متس احلقوق
واحلريات فقط دون غريها ،مثل ما سار عليه املرشع اجلزائري ،مع التوجه نحو اعتامد
نظام التصفية عىل مستوى املحكمة الدستورية مثلام فعل املرشع التونيس ،بدال من
ممارسته عىل مستوى خمتلف حماكم الدولة وحمكمة النقض.
ما يمكن استنتاجه أيضا ،معاناة كل من النظامني املغريب والتونيس يف تكريس عملية
الرقابة عىل دستورية القوانني عن طريق الدفع بشكل تطبيقي ،و االنطالق بشكل فعيل
يف فتح املجال أمام املتقاضني ،السيام أن جهود املرشع املغريب يف وضع نظام التصفية
من خالل القانون التنظيمي  86.15قد باءت بالفشل بعد إقرار املحكمة الدستورية
بعدم دستوريته .أما يف تونس فالصعوبة كامنة يف عدم التوصل إىل حلول عملية متكن
من تنصيب املحكمة الدستورية رغم إقرار وجودها دستوريا منذ سنة .2014
عىل الرغم من تأخر املؤسس الدستوري اجلزائري يف تبني الرقابة عن طريق الدفع سنة
 2016مقارنة باملؤسس الدستوري يف املغرب سنة  ،2011واملؤسس الدستوري
التونيس سنة  2014فإنه نجح يف وضع النصوص التفصيلية التي تسمح بالتطبيق بأن
يامرس الدفع بعدم الدستورية أمام خمتلف اجلهات القضائية يف الدولة سنة  ،2019عىل
عكس ما حدث يف تونس التي حرضت فيها نصوصها القانونية وغاب عنها التطبيق
ألسباب سياسية تتعلق برتكيبة املحكمة الدستورية ،فضال عام حدث يف املغرب من
تأخر صدور النص التنظيمي  86.15عىل الرغم من املصادقة عليه من قبل الربملان
بغرفتيه ،بعد إقرار املحكمة الدستورية بعدم دستوريته يف  06مارس .2018
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يبقى الرهان مرتبطا بالواقع العميل والتطبيقي .فلحد اآلن ال نزال نتعامل فقط
بنصوص نظرية مل تدخل بعد جمال التطبيق احلقيقي ،فال يمكن تقييم هذه التجربة
احلديثة إال بعد املامرسة.
بالعودة إىل التجربة الفرنسية ،األقرب هلذه األنظمة املغاربية ،نجد بأن املجلس
الدستوري الفرنيس قطع شوطا كبريا يف تطبيق آلية الرقابة عن طريق الدفع بعدم
الدستورية ،أو التي سامها باملسألة األولية الدستورية .حيث عرب عن ذلك رصاحة رئيس
املجلس الدستوري الفرنيس ،جون لويس ديربي  Jean-louis Debréبمناسبة مرور 5
سنوات من تطبيق آلية  ،QPCأي الدفع بعدم الدستورية ،سنة  .2015وأكد أن هذه
اآللية القت نجاحا كبريا .فمن حيث األرقام وصل عدد الدفوع يف ظرف  5سنوات
فقط من التطبيق إىل أكثر من  10000عرشة آالف دفع ،أمام خمتلفة املحاكم يف
اجلمهورية الفرنسية .كام أن كال من جملس الدولة واملحكمة العليا سامها بشكل كبري يف
تصفية هذه الدفوع والتي وصلت ما بني  835و  . 1447عىل مستوى اجلهات القضائية
اإلدارية والعادية .أحيل منها  207و  ،258أي بنسبة قدرت ما بني  %24و  %18إىل
املجلس الدستوري .وقد توصل املجلس الدستوري ،لغاية سنة  ،2015إىل إصدار
قرارات أقر فيها بخرق  145حكم ترشيعي للحقوق واحلريات ،شملت جماالت
خمتلفة ،منها :نظام احلبس املؤقت والتوقيف للنظر ،ونظام العالج باملستشفيات دون
إبداء املوافقة ،وغريها من املواضيع .وهو ما يتوقع أن حيدث يف الدول املغاربية الثالث
بمجرد بداية تطبيق آلية الرقابة عىل دستورية القوانني عن طريق الدفع.
ننتظر من القضاء الدستوري يف الدول املغاربية عمال ضخام ،سينطلق بمجرد اإلعالن
عن البدء يف تنفيذ عملية تصفية القوانني .ولكن يبقى هنا التنبؤ صعبا فيام يتعلق بالدور
الذي ستؤديه املحاكم املثار أمامها النزاع السيام يف اجلزائر ،بحكم أهنا ستامرس دور
املصفي يف املرحلة األوىل ،ثم يأيت دور كل من املحكمة العليا ،وجملس الدولة ،يف مرحلة
ثانية لدراسة مدى جدية هذه الدفوع .وهنا قد تثار معضلة ممارسة الرقابة الدستورية من
قبل القضاء العادي واإلداري ،قبل املحكمة الدستورية يف املغرب وتونس واملجلس
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الدستوري يف اجلزائر.
يبقى الرهان يف تونس أكرب ،السيام عىل مستوى املحكمة الدستورية ،التي ستحال
إليها مبارشة الدفوع بعدم الدستورية .فكيف ستتعامل يف حال إغراقها بالطعون،
السيام أن الكثري ينادي يف تونس برضورة تطهري القوانني الصادرة قبل دستور ،2014
سواء التي متس احلقوق واحلريات أم غريها ،طاملا أن جمال الدفع مفتوح عىل مرصاعيه.
إن وسيلة الدفع بعدم دستورية القوانني سيكون هلا بالغ األثر ،يف حتديد تقارب
اجتاهات اجلهات القضائية بمختلف درجاهتا واملحكمة الدستورية أو املجلس
الدستوري ،ويسهم يف إثراء املرجعيات املعيارية.

التوصيات:
 )1توجيه النظر بعدم ربط الدفع بعدم الدستورية بالنصوص التي متس احلقوق
واحلريات فقط ،يف الترشيعني اجلزائري واملغريب ،ألن اهلدف من إدراج هذه اآللية
هي ضامن سمو الدستور بالدرجة األوىل.
 )2العمل عىل التنسيق بني النصوص التي هلا عالقة بالتنظيم القضائي واإلجراءات
املعمول هبا أمامها ،السيام منها اإلجراءات املدنية واإلجراءات اجلزائية ،مع
النصوص املنظمة ملامرسة الدفع بعدم الدستورية ،وذلك حفاظا عىل األمن القانوين
وضامن تسهيل الوصول املادي للقوانني للمتقايض.
 )3اإلرساع يف نرش النصوص التطبيقية وتنزيل ما ورد يف الدستور والقوانني األساسية،
حتى يتم تفعيل هذه اآللية وتطبيقها فعال عىل أرض الواقع ،بدال من التأخر امللحوظ
يف التطبيق منذ تبني الدفع بعدم دستورية القوانني يف الدول املغاربية الثالث.
 )4وضع أجل حمدد يف الترشيع اجلزائري للمحاكم التي يثار أمامها ألول مرة الدفع
بعدم الدستورية ،حتى ال تتامطل يف إحالة الدفع اجلدي إىل املحكمة العليا أو جملس
الدولة ،إلحالته أمام املجلس الدستوري.
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 )5ختفيض األجل املحدد لتمكني املحكمة العليا وجملس الدولة يف الترشيع اجلزائري
من ممارسة عملية تصفية الدفع إىل شهر واحد بدال من شهرين ،تفاديا لتعطيل عملية
الرقابة عىل دستورية القوانني والتمكن من الفصل يف أصل النزاع يف آجال معقولة.
 )6التوصية بتعديل الفصل  59من القانون األسايس التونيس عدد  50لسنة 2015
املتعلق باملحكمة الدستورية ،وذلك بوضع أجل حمدد لنظام التصفية عىل مستوى
املحكمة الدستورية ،فيام ُيص عمل اللجنة املختصة بالنظر يف مدى احرتام مذكرة
الدفع بعدم الدستورية ملوجباهتا الشكلية واإلجرائية بام ال يتجاوز  15يوما حتى ال
يتم تعطيل الفصل يف القضايا األصلية بواسطة دفوع كيدية وغري جدية.
 )7إدراج استثناء عدم وقف الدعوى األصلية إذا تعلقت بحرمان شخص من حريته
يف حالة ممارسة الدفع بعدم الدستورية ضمن أحكام الترشيع التونيس.
 )8إعادة النظر يف اآلجال املتعلقة بالفصل يف عدم الدستورية ،من قبل املحكمة
الدستورية أو املجلس الدستوري ،والتي قد تصل إىل أكثر من ستة أشهر طبقا
للترشيع التونيس ،وأكثر من  8أشهر يف الترشيع اجلزائري ،وذلك بتخفيضها إىل
حدود شهر واحد فقط ،قابلة للتمديد ملدة مماثلة مرة واحدة.

464

46

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/8

??????? ??????? ????? Lebadi: ??????? ?? ???? ????? ????? ??????? ???????? ?????? ???????? ?? ????? ?????????:

[د .سماعين لعبادي]

قائمة املراجع:
أوال :الدساتري والقوانني
 )1دستور تونس لسنة 2014
 )2دستور اجلزائر لسنة 2016
 )3دستور املغرب لسنة 2011
 )4الدستور الفرنيس لسنة  1958املعدل
 )5القانون التنظيمي رقم  066.13املتعلق باملحكمة الدستورية ،اجلريدة الرسمية
عدد  6288الصادرة بتاريخ  4سبتمرب .2014
 )6القانون األسايس عدد  50لسنة  2015املؤرخ يف  3ديسمرب  2015املتعلق باملحكمة
الدستورية.
 )7القانون التنظيمي رقم  86.15املتعلق بتحديد رشوط وإجراءات الدفع بعدم
دستورية قانون
 )8القانون رقم  01-16املؤرخ يف  6مارس  2016املتضمن التعديل الدستوري يف
اجلزائر ،اجلريدة الرسمية عدد  14سنة .2016
 )9القانون العضوي رقم  16-18املؤرخ يف  2سبتمرب  2018املحدد لرشوط وكيفيات
تطبيق الدفع بعدم الدستورية.
10) La loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à
l’application de l’article 61-1 de la Constitution.

ثانيا :الكتب
 )1حسن طارق ،القضاء الدستوري بني التأويل الرئايس والتأويل الربملاين ،يف الدستور
املغريب املستجدات وحصيلة التفعيل)  ،( 2017-2011املنظمة العربية للقانون
الدستوري ،منشور عىل اإلنرتنت .
 )2سام دلة ،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية دراسة النظام الدستوري يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،جامعة الشارقة.2014 ،
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 )3رشيف يوسف خاطر ،املسألة الدستورية األولية ،دراسة مقارنة ،دار الفكر
والقانون ،املنصورة.2015 ،
 )4حممد رضا بن محاد ،املبادئ األساسية للقانون الدستوري واألنظمة السياسية ،مركز
النرش اجلامعي ،الطبعة الثانية ،تونس.2010 ،
ثانيا :املقاالت
 )1خالد الدك ،الدفع بعدم دستورية القوانني واخليار األنسب للمغرب ،جملة الفقه
والقانون ،العدد  ،48املغرب ،اكتوبر .2016
 )2رشيد املدور ،تطور الرقابة الدستورية يف املغرب ،جملة دراسات دستورية ،جملة
تصدر عن املحكمة الدستورية باملغرب ،املجلد الثالث ،العدد السادس ،يناير
.2016
 )3عصام بن حسن ،املحكمة الدستورية ،يف قراءات يف دستور اجلمهورية الثانية ،أعامل
ملتقى الدستور اجلديد للجمهورية التونسية ،منشورات مدرسة الدكتوراه ،كلية
صفاقس ،جممع األطرش ،مارس.2017 ،
 )4عامر عباس ،انفتاح القضاء الدستوري عىل املتقاضني ومسامهته يف تنقية النظام
القانوين من القوانني املاسة باحلقوق واحلريات يف الدساتري املغاربية :اجلزائر ،تونس،
املغرب أنموذجا ،جملة املجلس الدستوري ،اجلزائر،العدد .2016 ،7
 )5حممد النيفر ،املحكمة الدستورية يف ظل دستور  ،2014جملة دراسات قانونية ،كلية
صفاقس ،العدد .2015 ،22
 )6حممد حممد عبد اللطيف ،املجلس الدستوري يف فرنسا والتعديل الدستوري يف 23
يوليو  ،2008جملة احلقوق الكويتية ،املجلد  ،34العدد .2010 ،3
 )7ناجي بكوش ،إرساء املحكمة الدستورية ،جملة دراسات قانونية ،كلية احلقوق،
جامعة صفاقس ،العدد .2015 ،22
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: املراجع باللغة األجنبية:رابعا
1) Xavier Philippe, La question prioritaire de constitutionnalité: à l’aube
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français…Réflexions après l'adoption de la loi organique, Revue
française de droit constitutionnel, n° 82, 2010.
2) Mathieu Disant, LES EFFETS DANS LE TEMPS DES DÉCISIONS
QPC Le Conseil constitutionnel, « maître du temps »? Le législateur,
bouche du Conseil constitutionnel?, Les Nouveaux Cahiers du Conseil
constitutionnel, 2013/3 N° 40.
Mohamed,
La
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